
 

  
  

اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة في 
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 ٩١١

  دمةمق
  

  :موضوع البحث -

سفة       ور فل ة تط ان نتیج رة ك ة المعاص سیاسة الجنائی وم ال ي مفھ ور ف إن التط

اب           ي العق ق ف اس الح القانون الجنائي، لاسیما ما أصاب السیاسة العقابیة في تحدید أس

صفة             ة، وب ة المقارن شریعات العقابی وھو ما نجم عنھ تنوع المدارس الفكریة ونظرة الت

ادة       خاصة عندما اُستخدم العقاب كوسیلة لل      ویم المجرم وإع صد تق ع بق دفاع عن المجتم

تأھیلھ لیتآلف مع المجتمع من جدید؛ وعلى إثر ھذا اتسعت السیاسیة الجنائیة المعاصرة 

ي            ة ف دابیر وقائی ل ووضع ت ة، ب ع والوقای لتشمل سیاسة التجریم والعقاب وسیاسة المن

  .ضوء دراسة شخصیة المجرم

یم ر   ة تنظ سیاسة الجنائی ا بال صد ھن ي   ونق ة ف د الجریم اعي ض ل الاجتم د الفع

ضلى      ة الف صالح الاجتماعی سیاسة الم ك ال دد تل ث تح ین، حی ت مع ي وق ا وف ع م مجتم

الجدیرة بالحمایة مع وضع العقوبات الأكثر فاعلیة وملاءمة لتحقیق الغرض منھا، ومن       

ي    ي تبن راً ف س فك ة تعك سفة معین اع لفل ائي، واتب شریع الجن ي للت ھ علم ي توجی م فھ ث

رمین         طر ن المج ة م ك الطائف ع المجرمین وخاصة تل ل م ي التعام ى ف ا المثل ة تعتبرھ یق

ى           ). ١(الخطرین ائم عل شرع الق اه الم ضمن اتج ة یت سیاسة الجنائی ر ال وبالتالي فإن تعبی

                                                             
، دار "أصول السیاسة الجنائیة"أحمد فتحي سرور : راجع في المفھوم الموسع للسیاسة الجنائیة ) ١(

السیاسة "ھدام إبراھیم أبو كاس، :  ؛ انظر كذلك١٤م ، ص ١٩٧٦النھضة العربیة ، سنة 
زائریة الدیمقراطیة رسالة ماجستیر، الجمھوریة الج" الجنائیة بین الفقھ التقلیدي والاتجاه الحدیث

  .١٩م، ص٢٠١٦الشعبیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 



 

 

 

 

 

 ٩١٢

ك       ع تل ل م وضع القانون واتجاه القضاء القائم بتطبیقھ واتجاه الإدارة العقابیة في التعام

  .الطائفة

ورات  ن تط م تك رمین   ول ة المج ن معامل أى ع رة بمن ة المعاص سیاسة الجنائی  ال

سجونین الخطرین     صطلح الم  détenus particulièrementالخطرین، حیث ظھر م

signalés   ضمین   ١٩٦٧ لأول مرة في فرنسا منذ عام سجونین المن م، وكان یتضمن الم

زون بالعنف إلى عصابات إجرامیة أو إرھابیة والمتمردین على نظام السجن والذین یتمی

م     ى زملائھ داء عل العنف والاعت سمون ب ن یت ذلك م سجن وك ن ال رب م ة الھ أو بمحاول

سجن املین بال سجونین أو الع رة  ). ١(الم ة المعاص سیاسة الجنائی الیب ال ت أس د عنی وق

ة أو       سات العقابی ل المؤس واء داخ رمین س ن المج ة م ذه الفئ ة بھ م خاص أدوات ونظ ب

ز       اء          خارجھا، في نفس الوقت الذي ی سان وإرس وق الان رام حق اه نحو احت ھ الاتج داد فی

ة   ة العادل ائم المحاكم رمین        . دع ة المج ي معامل یما ف سیاسیة لاس ك ال زت تل د تمی وق

  :الخطرین بما یلي

ع      -أولاً ب توقی ن الواج بح م د أص ري، فق ة التكفی رض العقوب رام غ رورة احت  ض

ھ    ا ارتكب راً لم ر تكفی رم الخط ى المج ب عل اب المتناس ھ  العق أ، كون ن خط م

  .ضرورة اجتماعیة تقدر دون مبالغة أو تفریط

اً  ة   -ثانی سیاسة الجنائی ي ال ر ف ث ظھ ر، حی رم الخط ى المج اب عل شدید العق  ت

اب       ى للعق د الأدن ع الح المعاصرة اتجاھات جدیدة نحو رفع الحد الأقصى ورف

  .إذا تعلق الأمر بمجرم خطر

                                                             
(1) Jean-Paul CÉRÉ ,Prison - Organisation générale , Répertoire de droit 

pénal et de procédure pénale,  juin 2015 (actualisation : juin 2017). 



 

 

 

 

 

 ٩١٣

اً یض  -ثالث ا تخف ن مزای ر م رم الخط ان المج شرطي أو  حرم راج ال ة أو الإف العقوب

  .الخروج من السجن إلاّ بعد انقضاء فترة الأمن

اً ا   -رابع ري لھ رض التكفی ة والغ لاحي للعقوب رض الإص ین الغ ع ب د .  الجم م یع فل

ة    سالبة للحری ة ال ذ العقوب ین تنفی ة ب شریعات العقابی ع الت ستبعداً أن تجم م

ي م       ر ف سجون الخط لوك الم دیل س رامج لتع ة ب صال   ومتابع ة لاستئ حاول

ة  لوكیاتھ المنحرف ة   . س ة واجتماعی سیة وتربوی ب نف ا جوان رامج لھ ذه الب ھ

ادة         ھ وإع دف تأھیل ة،  بھ ھ الإجرامی سببات خطورت للوقوف على عوامل وم

  . اندماجھ في المجتمع

 الحفاظ على الجانب الإنساني لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة لاسیما للمجرم -خامساً

ن المجرمین، وعدم تحول تنفیذ عقوبتھ إلى عقوبة قاسیة أو    الخطر كغیره م  

ین    . معاملة غیر إنسانیة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة   ب ب وافر التناس حیث یت

وق        ن حق ق م ا كح ن أجلھ رر م ي تتق ة الت سامة الجریم ة وج لام العقوب إی

  .الإنسان والذي تتقید بھ السیاسات العقابیة مراعاة لآدمیة المجرم

اً دام   -سادس ة الإع تبعاد عقوب ى اس ة إل ة الحدیث سیاسات العقابی ن ال دد م اه ع   اتج

ة        ة طویل البة الحری ة س تبدالھا بالعقوب ر واس رم الخط سبة للمج ى بالن   حت

  . المدة

ة         لذا حدا ذلك بنا إلى تتبع موقف التشریعات العقابیة المقارنة سواء منھا العربی

ي والأ          امین اللاتین ى النظ وأمریكي أو ما ینتمي منھا إل ة     . نجل ك الأنظم صدى تل ف تت وكی

لوكھم        بح س رمین وك ض المج ي بع لة ف ة المتأص ورة الإجرامی ة  (-للخط ة وقای سیاس

سان          -)المجتمع من الجرائم   وق الإن ة حق ة وحمای سیاسات المتبع ین ال وازن ب  مع خلق ت

  ). سیاسة التأھیل والإصلاح(



 

 

 

 

 

 ٩١٤

 :أھمیة البحث -

ي        تتحدى المفاھیم القانونیة القائمة وت     ة الت ة التطورات العلمی ي مواكب سارع ف ت

ن تأصل         ئ ع ل وتنب باتت تھدد المصالح المشروعة وتنتج العدید من الجرائم المعقدة، ب

ة      . الخطورة الإجرامیة في مرتكبیھا    ورة العلمی في مقابل ذلك، كان علینا اللحاق بھذه الث

أدوات قادرة على وأن نكون على استعداد لمواجھتھا بفرض سیاسة جنائیة تشتمل على 

ة     ة لمحاول لاحھ وتأھیل ادة إص رم وإع ة للمج ورة الإجرامی ین درء الخط وازن ب ق ت خل

دة         . اندماجھ مرة أخرى في المجتمع     ن ع ث م ة البح ى أھمی وفي ظل ھذه المعطیات تتجل

  :أوجھ على النحو التالي

ن            -١ ن المجرمین یمك ة م ن وجود طائف شف ع زیادة عدد الجرائم الخطیرة التي تك

 .ھم بأنھم خطرون، كالمجرم المفترس جنسیاً والمجرم العائدوصف

ن                -٢ رأة وم ن ام ر م صب أكث ن یغت س المجرمین كم ن نف تكرار الجرائم الخطیرة م

رة دون              ك الجرائم الخطی اب تل ى ارتك یقتل أكثر من شخص ویعود مرة أخرى إل

 .جدوى لخطورة ما یرتكبھ من فعل ودون أمل في إصلاحھ

رامج الإص   -٣ ب ب شل أغل ل   ف سبب تأص ن المجرمین ب ة م ى طائف دم إل ي تق لاح الت

 .الخطورة الإجرامیة لدیھم

زون    -٤ ذین یتمی ابیون ال م الإرھ رین وھ رمین الخط ن المج دة م ة جدی ور طائف ظھ

ة          ات والأنظم دیاً للمجتمع ة تح ذه الفئ شكل ھ ل وت ة، ب ة عالی ورة إجرامی بخط

لدول رفضت استقبال حیث وصل الأمر إلى أن بعض ا. المختلفة في التعامل معھم

ن       اً م نھم ویأس اً م وریا خوف ي س یھم ف بض عل د الق اھم عن ن رعای ابیین م الإرھ

 .التعامل معھم



 

 

 

 

 

 ٩١٥

اھرة               -٥ ا ظ اھرة باعتبارھ ك الظ صدي لتل ة الت شریعات المقارن محاولة كثیر من الت

 . تثیر الذعر والقلق لدى الرأي العام

ر و      -٦ رم الخط ار المج د معی ي تحدی شریعات ف ض الت تلاف بع اره  اخ روط اعتب ش

ى          ات عل ع العقوب ي توقی این ف ود تب ى وج ذي أدى إل ر ال راً، الأم اً خطی مجرم

ا              ت علیھ ي بنی س الت تلاف الأس ة، واخ ة المختلف ي الأنظم المجرمین الخطرین ف

 .أحكامھم

سات       -٧ ت داخل المؤس ر سواء أكان ة للمجرم الخط ة العقابی الیب المعامل این أس تب

 أم خارج المؤسسات العقابیة كوضعھ تحت    العقابیة كوضعھ تحت حراسة مشددة    

 .الاختبار أو الرقابة الإلكترونیة

  :إشكالیات البحث وتساؤلاتھ -

اھرة       رتبط بالظ ا ت ث أنھ تتمیز السیاسة الجنائیة المعاصرة بخاصیة النسبیة، حی

ائل             الأدوات والوس ھ ف ة؛ وعلی ان والظروف الاجتماعی الإجرامیة من حیث المكان والزم

اص  - الجریمة ومواجھة المجرمین الخطرین  لمكافحة التي قد تصلح  ي دول  - بوجھ خ  ف

وبناء على ذلك فتكمن إشكالیة البحث في . معینة قد تكون عدیمة الجدوى في دول أخرى

ب  : الإجابة على عدة تساؤلات رئیسة من بینھا     من المجرم الخطر؟ ھل ھو فقط من یرتك

ة   ورة الإجرامی ار الخط ا معی رة ؟ وم ة خطی ل  جریم ل یعام راً؟ وھ اً خط اره مجرم لاعتب

ة؟     ة الإجرائی ن الناحی رمین م ن المج ره م ن غی ا ع ف فیھ ة یختل ر معامل رم الخط المج

رم               الیب تحت ھ بأس ذ عقوبت اء تنفی ي أثن سجن ف وكیف تتم معاملة المجرم الخطر داخل ال

ھ ھل ی      ة المفروضھ علی ظل  آدمیتھ وحقوقھ كإنسان؟ وفي حال الإنتھاء من تنفیذ العقوب

ا          المجرم الخطر خاضعاً لتدابیر احترازیة خاصة بتلك الفئة من المجرمین الخطرین؟ وم

ورات         ت تط ة؟وھل حقق شریعات المقارن ب الت ي أغل دابیر ف ك الت ة لتل ة الخاص الطبیع



 

 

 

 

 

 ٩١٦

  .السیاسة العقابیة أثراً في إصلاح ھذه الفئة من المجرمین؟

ى الت                 ة عل ى الإجاب صبو الدراسة إل دم ت ا تق ساؤلات محل إشكالیات   في ضوء م

ى              التساؤلاتالبحث، كذلك    ة للوصول إل ي محاول ا، ف رع عنھ ن أن تتف ي یمك  الدقیقة الت

  .حلول مھنیة وعلمیة تدعم أسالیب العدالة الجنائیة في ظل المتغیرات الحدیثة

  :منھج البحث -

ث        ارن، حی نھج المق ى الم یعتمد البحث على المنھج التأصیلي التحلیلي إضافة إل

ة،           تركزت ھ الإجرامی دیر خطورت اییر تق اول مفھوم المجرم الخطر ومع  الدراسة على تن

ان      دة          أدواتإضافة إلى بی ضاء م اء ق ھ أثن ل مع ي التعام ة المعاصرة ف سیاسة الجنائی  ال

ي       رت ف عقوبتھ وبعد انقضاء تلك المدة، مع عرض وتحلیل أھم وأحدث القضایا التي أثی

  .ھذا الشأن

سیاسة ال الیب ال رین  ولأن أس رمین الخط ة المج ي معامل رة ف ة المعاص   جنائی

ت   د تم سبیاً، فق د ن ة العھ ةحدیث ة،  معالج وانین مقارن تعانة بق ة بالاس وع الدراس  موض

ب       اولوا أغل ونھم تن اني، ك سي والألم دي والفرن انون الكن ي والق انون الأمریك كالق

صدي   اولین الت رین مح رمین الخط ة المج ا معامل ي أثارتھ كالیات الت ا الإش و م ا، وھ لھ

سبل          ضائیة فرصة التطرق لل سیتیح لنا الاطلاع على القوانین المقارنة والاجتھادات الق

ي             ة الت س القانونی ة الأس ا ومعرف تفادة منھ ة للاس التي تبنتھا تلك التشریعات في محاول

  .استندت إلیھا

 :تقسیم البحث -

م الإشكالیات ا        للأھدافتحقیقاً   ث أھ ي    المنشودة من الدراسة، ولبح ة الت لقانونی

  :تثیرھا المعاملة العقابیة للمجرمین الخطرین، فقد تم تقسیم البحث على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٩١٧

  .مفھوم المجرم الخطر في السیاسة الجنائیة المعاصرة: المبحث الأول

   التعریف بالمجرم الخطر-المطلب الأول

   أنواع المجرم الخطر-المطلب الثاني

  خطورة الإجرامیة لدى المجرم تقدیر توافر ال-المطلب الثالث

  .المعاملة العقابیة للمجرم الخطر داخل السجن: المبحث الثاني

  . تنفیذ المسجون الخطر عقوبتھ في سجون شدیدة الحراسة-الأولالمطلب 

  . الحبس الانفرادي للمسجون الخطر-المطلب الثاني

  . تشدید عقوبة الحبس للمجرم الخطر- الثالثالمطلب

  . المعاملة غیر العقابیة للمجرم الخطر خارج السجن:المبحث الثالث

  . الأنظمة المستحدثة في التعامل مع المجرم الخطر خارج السجن-المطلب الأول

ب انيالمطل ات   - الث شریعات الولای ي ت ر ف رم الخط ال المج ذة حی دابیر المتخ  الت

  .المتحدة الأمریكیة

  .ر في القانون الألماني الحبس الوقائي العلاجي للمجرم الخط-المطلب الثالث

 .  الخاتمة-

 . قائمة المصادر والمراجع-

  . فھرس الموضوعات-
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 ٩١٩

  المبحث الأول
  مفهوم ارم الخطر في السياسة الجنائية المعاصرة

  

  :       تمھید

ة              ة الكامن ة الخطورة الإجرامی ائي ھو مواجھ ن وجود الجزاء الجن إن الھدف م
رات تحدید ھذا الجزاء ھو مقدار تلك الخطورة، لاسیما  لدى المجرم، ولعل أحد أھم اعتبا     

رمین    ن المج ره م ن غی د ع اب أش در بعق ر أج رم الخط ك أن  . وأن المج ى ذل ضاف إل ی
الیب              اع أس ك اتب ستلزم ذل ث ی ین؛ حی الأمر الھ ست ب ة لی الكشف عن الخطورة الإجرامی

ھ،  علمیة تعتمد على دراسة شخصیة المجرم والظروف النفسیة والاجتماعیة          المحیطة ب
  .سواء وقت ارتكابھ الفعل الإجرامي أو قبل ارتكاب ھذا الفعل

ي      ة ف شریعات العقابی ف الت ا وتختل رین، كم رمین الخط ف المج وع طوائ ووتتن
ام    ة لنظ ك الطائف ضوع تل ام لخ ر ھ و أم رة، وھ ة الخط ذه الفئ صنیف ھ اییر ت د مع تحدی

سوف نتناول في ھذا المبحث لذا . معاملة عقابیة خاص عن غیره من طوائف المجرمین    
في (، وكذلك بیان أنواع المجرمین الخطرین    )في المطلب الأول  (التعریف بالمجرم الخطر  

اني   ب الث رد ) المطل ث (ویف ب الثال دى    ) المطل ة ل ورة الإجرامی دیر الخط ة تق ان طریق لبی
  .المجرم

  المطلب الأول
  التعريف بارم الخطر

  :ظھور فكرة المجرم الخطر -

رت  ى أن        رةفكظھ ھ عل ر إلی ان ینظ ة وك صور القدیم ي الع ر ف رم الخط  المج
شر             اب ال ھ نحو ارتك ن توجھ ي م ا ھ سده وأنھ ن ج ت م ع  . الأرواح الشریرة قد تمكن وم

اعي    : التقدم في دراسة علم الإجرام انقسم التفسیر إلى اتجاھین، الأول      اه اجتم وھو اتج



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

ي    : ما الثانيوالذي یرجع الجریمة إلى ظروف المجرم الاجتماعیة، أ  اه المرض و الاتج فھ
سي     صبي أو نف اه  ). ١(والذي یرى أن المجرم مریض سواء بمرض عضوي أو ع والاتج

رون أن    ث ی ي حی سلوك الإجرام ق بال ا یتعل نفس فیم اء ال وم علم ع مفھ ق م ر یتف الأخی
ذا             ادف ھ د ص سانیة، وق زة إن السلوك المعادي ھو سلوك غریزي یھدف إلى إشباع غری

سامیة         الإشباع خلل    ز ال ھ الغرائ ارت مع ذي انھ زة وال كمي أو شذوذ كیفي في ھذه الغری
ن والخشیة   بعض             م د ال شتد عن ز ت وازع والغرائ ذه الن انون، ھ نھم المجرم    – الق ن بی وم

  )٢.( وتقل عند الآخرین-الخطر

ي         البعضواتجھ   ستمر ف د أو الم ار أن المجرم الخطر ھو المجرم العائ  إلى اعتب

رام بع. الإج ار ال ى   وأش دفعھم إل ي ت ة والت ات عقلی ن عاھ انون م ن یع ى م ر إل ض الآخ

سیة،       الجرائم الجن ة ك رائم معین اب ج ك بارتك رن ذل د یقت ي، وق سلوك الإجرام اب ال ارتك

ى             ھ إل ال عودت ي احتم ل ف ة تتمث سي وخطورة إجرامی ى اضطراب نف الأمر الذي یدل عل

  )٣.(الإجرام في المستقبل

ى            ة سابقاً وعُرفت الخطورة الإجرامی   دو عل ا یب ین م ي تب ارات الت ا الأم ى أنھ  عل
 فساد وتحدد كمیة الخطر التي یجب أن یتوقع صدورھا عنھ، وھذا یعني أنھا      منالمجرم  

ة          ى الجریم ة عل ائج المترتب ل النت رأي   ) ٤.(أھلیة المجرم الجنائیة على تحم ذا ال إلا أن ھ
لبیاً  عرض للانتقاد حیث یعطي ھذا المفھوم لفكرة الخطورة الإجرامی   ة مفھوماً ضیقاً وس

                                                             
  .٤٤م، ص١٩٩٣منشأة المعارف، الاسكندریة، سنة " جرامعلم تفسیر الإ"رمسیس بھنام )  ١(
المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، " علم الاجتماع الجنائي"حسین عبدالحمید أحمد رشوان ) ٢(

  .٨، ص٢٠٠٥سنة 
(3) Thomas Gabor “The Dangerous offender and Incapacitation policies” 

PHD. Dissertation, Ohio state university, 1983, P 18. 
أسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق "نبیل العبیدي : مشار إلیھ) ٤(

  .٥٦م، ص ٢٠١٥الطبعة الأولى، سنة " دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي: الدولیة
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ة             دى قابلی ي م ب أن یراع ة یج دیر الخطورة الإجرامی اده أن تق صراً مف اف عن كونھ أض
اعي      الاجتماعيالمجرم للتكیف    اوب الاجتم ة والتج ة الجنائی ین الأھلی ، أي وجود تلازم ب

صرین        ذین العن ن ھ ل م ون ك للمجرم، غیر أنھ لا یشترط التلازم الدائم بین العنصرین، ك
  )١.(ھ مجالھ الخاص عن الآخرل

  : المفاھیم الحدیثة للمجرم الخطر بین الفقھ والقانون -

ف  اء  اختل انون  فقھ ائي الق دیث   - الجن ھ الح ي الفق ورة    - ف ف الخط ول تعری  ح
این    ك تب سبب وراء ذل ان ال ر؛ وك رم خطی ھ مج ف بأن ي یوص رم ك دى المج ة ل الإجرامی

ا        ي دارت حولھ ن      وجھات النظر حول الاتجاھات الت نھم م ة، فم رة الخطورة الإجرامی  فك
سیة   ة النف ار أن الحال ى اعتب سیاً عل اً نف ھ اتجاھ ن اتج نھم م اً وم اً اجتماعی ھ اتجاھ اتج

شخص  ستقبل         ل ي الم ة ف ى جریم ھ عل ال إقدام ھ لاحتم ن تحرك ي م اء ). ٢( المجرم ھ وبن
اعلاً        صبح ف خص لأن ی ة ش ا أھلی بعض بأنھ دى ال ة ل ورة الإجرامی ت الخط ھ عرف علی

ستقبلیة  ة م ا ). ٣(لجریم ر بأنھ ا رأي أخ رم "وعرفھ شخص المج صیقة ب سیة ل ة نف حال
ستقبل       ي الم ة أخرى ف اب جریم ى ارتك ھ عل ال إقدام ذر باحتم ى  ). ٤"(تن ث إل ھ ثال واتج

ة     " القول بأنھا  استعداد لدى شخص یتصف بصفات نفسیة معینة، وجد في ظروف معین
  )٥".( یخضع لتقدیر القاضيدفعتھ لأن یرتكب جریمة في المستقبل وھو ما

                                                             
  .٥٧نفس المرجع السابق، ص )  ١(
م، ص ٢٠٠٦دار الثقافة للنشر، عمان، سنة " لعقابأحوال علم الإجرام وا"محمد صبحي نجم) ٢(

١٥.  
  .١٠٧، ص ١٩٨٤، الطبعة الرابعة " قانون العقوبات القسم العام"مأمون محمد سلامة ) ٣(
علم الاجرام و العقاب أسالیب الكشف عن مصدر  "رمسیس بھنام، علي عبدالقادر القھوجي ) ٤(

 في المسائل الجنائیة تشخیصاً و علاجاً علم طبائع  الخبرة- أنماط المجرمین -الاجرام لدى المجرم 
  .٣٣٣سكندریة، ص منشأة المعارف، الأ" المجرم 

مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الطبعة الأولى، " مبادئ علم العقاب" محمد أحمد المنشاوي) ٥(
  .٨١م، ص ٢٠١٥سنة 
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أمرین    دد ب ة تتح ورة الإجرامی ك أن الخط ن ذل ر م ا: یظھ ال، : أولھم الاحتم

ھ أن       ) ١(الاحتمالالجریمة المستقبلیة محل    : وثانیھما ویعني الاحتمال من وجھ نظر الفق

تنتاجھ               ن اس ا یمك ة، وھو م اب الجریم ال ارتك رة احتم الخطورة الإجرامیة تقوم على فك

ل ن العوام ك    م ساھمة تل ین م ر، وب ي أو الحاض ي الماض واء ف اني س یط بالج ي تح  الت

  :وھو ما یمكن إثباتھ من خلال ما یلي. العوامل في ارتكاب جریمة مستقبلیة

ة         - ا قرین د ثبوتھ ث یع صدراً للخطورة، بحی ر م ي تعتب ة الت ل الإجرامی د العوام تحدی

 .على توافر الخطورة

ى     افتراض توافر الخطورة في بعض الحالا      - ث عل س، كالباع ت افتراضاً لا یقبل العك

 ).٢(الجریمة وسوابق المجرم وسلوكھ المعاصر أو اللاحق للجریمة

اً        د ضروریاً وكافی ستقبل یع ي الم ویعني ذلك أن احتمال ارتكاب المجرم جریمة ف

صلحة        ضیھا م ي تق ن الإجراءات الت لقیام الخطر، الأمر الذي یستدعي اتخاذ مجموعة م

 )٣(.تخاذ التدابیر الكفیلة لمواجھة خطر محتملالمجتمع في ا

ام              ذ ع د عرف من سي فق انون الفرن أما فیما یتعلق بمفھوم المجرم الخطر في الق

تقراء    " المسجون الخطر" تحت مسمى   ١٨٨٥ ن اس ھ م والذي یمكن استخلاص مفھوم

انون رق    ) ١٣-٥٣-٧٠٦(المادة   ة بالق سي والمعدل م من قانون الإجراءات الجنائیة الفرن

ھ  م٢٠١٠ مارس   ١٠م المؤرخ في    ٢٠١٠ لسنة   ٢٤٢ ھ خطورة     "  بأن وافرت لدی ن ت م
                                                             

م، ص ٢٠٠٠ة المنصورة، سنة ، جامع"شرح قانون العقوبات القسم العام"محمد عید الغریب ) ١(
١٢٧٠.  

مجلة الحقوق، جامعة " دور الخطر في إلھام المشرع قاعدة التجریم"محمد أحمد المنشاوي ) ٢(
  .٣٢٥م، ص ٢٠١٣ لسنة ٤الكویت، العدد 

م، ٢٠١٢دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة " النظریة العامة للعقوبة"محمد عبداللطیف فرج ) ٣(
  .٢٧٣ص 
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اً   ك مرتبط ون ذل رام، ویك ى الإج ود إل ر للع ال كبی ود احتم وحي بوج ي ت ة والت  إجرامی

  )١".(باضطراب خطیر في شخصیة المجرم

ام   زي لع ة الإنجلی ة الجنائی انون العدال رف ق ھ   م ٢٠٠٣وع ر بأن اني الخطی الج
دوث ضرر      شخص حدث أو  رًا بح ر الخطر كبی  شخص بالغ ارتكب جریمة خطیرة، ویُعتب

سیة أو جرائم            . جسیم ف أو جرائم جن ي جرائم عن كما ویُعتبر الجاني خطیرًا إذا تورط ف
ة              ون العقوب ن أن تك ث یمك دة، حی ة المتح ي المملك ل أو    ١٠إرھابیة ف ى الأق نوات عل  س

 .السجن مدى الحیاة

-١٩٩٥سة عن المذنبین الخطرین في الفترة ما بین أما في كندا فقد أجریت درا     
ن  ١٩٩٦ ر م تطلاع أن أكث ذا الاس د ھ شار  ٩٠، وج رین وأن انت اه خط اة جن ن الجن ٪ م

فالجناة الخطرین ھم . اضطرابات الشخصیة المعادیة للمجتمع بین ھذه المجموعة مرتفع
ن     وا م د أنھ ط، وق اء متوس دل ذك دیھم مع ذین ل ذكور ال ن ال ا م ن  ٨:٥دائمً نوات م  س

ة ل  ٦٣. الدراس ن العم اطلین ع انوا ع نھم ك ن .  ٪ م ان  %  ٩٢أدی سیة وك رائم جن بج
ي   ١٦من ھؤلاء الجناة ضحیة تحت سن       % ٥٩ ٪ ٧٠ سنة، وكانت الوحشیة واضحة ف

شروط        . من الحالات  راج الم ة أو الإف ت المراقب ن   . آنذاك فشلت تدابیر وضعھم تح م یك ول
  .)٢(في النظام القضائي آنذاكیوجد نظام خاص بالمجرمین الخطرین 

                                                             
(1) Code de procédure pénale: Chapitre III : De la rétention de sûreté et de 

la surveillance de sûreté. Article 706-53-13: “A titre exceptionnel, les 
personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation 
intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une 
particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de 
récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la 
personnalité,…….” Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 
1. 

(2) Solicitor  General  Canada "High-Risk Offenders-A Handbook for 
Criminal Justice Professionals" May, 2001. www.sgc.gc.ca. 
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د حوالي   ٢٠٠٠منذ عام    دا     ٢٨٠م كان یوج ي كن ن المجرمین الخطرین ف م  .  م ت

ن         ل م ن ھؤلاء            ١٠إطلاق سراح أق د م راج شرطي رغم أن العدی ت إف ن ھؤلاء تح ٪ م

ن   ر م ضوا أكث اة ق سجن ٢٠الجن ي ال ا ف ن  و.  عامً رة م ي الفت ان ٢٠٠٧-٢٠٠٢ف م، ك

ط  ن  المتوس ر م نة٢١أكث ن  . س ارًا م ل ١٣ واعتب اك  ٢٠٠٨ أبری ان ھن ن ٣٩٤، ك  م

اة،      د الحی ى قی اقین عل رین الب رمین الخط دیلات     المج ال تع ى إدخ ذي أدى إل ر ال  الأم

رائم    صدي لج انون الت شروع ق ي م ورة ف دید الخط اني ش ة بالج دة خاص صوص جدی ون

ف   ي      The Tackling Violent Crime""العن اذ ف ز النف ذي دخل حی و  ٢ وال  یولی

ام   . م٢٠٠٨ ذ ع ام من شكل ع رین ب الفین خط سجونین كمخ رمین الم دد المج د ع ویتزای

  ).١(م ویختلف استخدام ھذا التعبیر باختلاف الولایات القضائیة منذ ھذا الحین ١٩٧٨

رة    ى الفق الرجوع إل ادة  ) أ(وب ن الم د     ٧٥٣م دي بع ات الكن انون العقوب ن ق م

ى أد         راً مت اني خطی ر الج ذاء       التعدیلات الجدیدة، یعتب ن جرائم الإی ة م ھ جریم ن بارتكاب ی

ل  ٧٥٢من المادة   ) أ(الخطیرة الواردة في الفقرة       وتوافر لدیھ إدانتان سابقتان على الأق

وتم تعریف الإیذاء الخطیر وفق . بجرائم محددة وحُكم علیھ بالسجن لمدة سنتین أو أكثر    

 ):٢( بأنھ ٧٥٢المادة 

                                                             
(1) The Investigation, Prosecution and Correctional Management of High-

Risk Offenders: A National Guide: December 2009, Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, 2010,P 2.  

(2) Canadian Penal Code: Part XXIV  A "Serious Personal Injury 
Offence" is defined  in the Canadian Criminal Code as (Sec. 752 (1): a) 
an indictable offence, other than high treason, treason, first degree 
murder or second degree murder, involving (i) the use or attempted use 
of person, or (ii) conduct endangering or likely to endanger the life or 
safety of another person or inflicting or likely to inflict severe 
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   آخر، أواستخدام أو محاولة استخدام العنف ضد شخص )١

رین أو          )٢ اة الآخ رض حی ل أن یع الخطر أو یحتم داً ب شكل تھدی لوك ی اب س ارتك

سجن       اني بال سلامتھم الشخصیة أو البدنیة أو العقلیة للخطر، وقد یحكم على الج

 لمدة عشر سنوات أو أكثر ، أو

ادة       )٣ ي الم ذكورة ف ة م اب جریم ة ارتك ة أو محاول اب جریم داء  (٢٧١ارتك اعت

اعتداء جنسي بسلاح أو تھدیدات لطرف ثالث أو إلحاق  (٢٧٢أو المادة ) جنسي

 ).اعتداء جنسي مشدد  (٢٧٣أو المادة ) ضرر جسدي

ر     ذاء خطی ة إی ة بجریم ب الجریم ة مرتك د إدان ك فعن ى ذل لاوة عل وز )١(ع ، یج

ادة        ب الم ب بموج دیم طل ة تق لوكي     ٧٥٢٫١للنیابة العام یم س ى تقی اني إل ضاع الج .  بإخ

أن            ویجوز للمحكمة أن ت    اد ب ة للاعتق بابًا معقول اك أس یم إذا رأت أن ھن إجراء التقی أمر ب

ادة    ب الم رًا بموج اً خطی ون مجرم د یك اني ق ب  ٧٥٣الج ل بموج ل الأج ا طوی ، أو جانیً

ھ    . ٧٥٣٫١المادة   ذي توجھ ویجوز للمحكمة أن تأمر كتابیًا بإرسال الجاني إلى الخبیر ال
                                                             

= 
psychological damage on another person, and for which the offender 
may be sentenced to imprisonment for ten years or more. 

(b) an offence or attempt to commit an offence mentioned in section 271 
(sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third 
party or causing bodily harm) or 273 (aggravated sexual assault). 

، ) أ) (٣) (ج (٩٢٤§فقرة، : یعرف القانون الأمریكي جریمة الإیذاء الخطیر في جزئین فرعیین) ١(
جنایة تنطوي بطبیعتھا على خطر كبیر یتمثل في استخدام "بأنھا ) ب) (٣) (ج (٩٢٤§والفقرة 

وللمزید عن جرائم ". القوة البدنیة ضد شخص أو ممتلكات شخص آخر أثناء ارتكاب الجریمة
  :ذاء الخطیرة انظر الحكم أدناهالإی

- United States v. Davis et al. Supreme Court ,  No. 18–431. Argued April 
17, 2019—Decided June 24, 2019. - Retrieved jan  20, 2020. 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/18-431. 
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اوز     دة لا تتج یم لم راء التقی ة لإج ا ٦٠المحكم بس    ( یومً دة الح صى لم د الأق ي الح ھ

اطي ى  )الإحتی صل إل ا ی ر م نح الخبی وز أن یُم بس  ٣٠، وبج رة الح ة فت د نھای ا بع  یومً

اطي  دیمالاحتی ة  لتق ى المحكم یم إل ر     و.  التقی تكمال التقری اح لاس ت المت ادة الوق م زی ت

انون  ب ق صدي لبموج سنة الت ف ل رائم العن د الوق  ٢٠٠٨ج م تمدی ھ ت ذي بموجب ت وال

دة       ٣٠المتاح لتقدیم تقریر التقییم لمدة تصل إلى      د م شرع بم د سمح الم ذلك ق  یومًا، وب

ات        .  یوماً ١٢٠تقدیم التقریر إلى     ذین یقومون بالتقییم راء ال ام الخب ان أم سابقاً ك  ١٥ف

اكم           ة المح ن مخالف رغم م ى ال یومًا لتقدیم تقریرھم دون أي فرصة تشریعیة للتمدید، عل

ر    ذا الأم ذاك لھ ضیة          آن ي ق ا ف الات كم ي بعض الح ت ف د الوق  .R. v   وأمرت بتمدی

Howdle وقضیة ٢٠٠٤لعام R. c. Lavoie ١.(م٢٠٠٨ لعام(  

  :الحاجة إلى معارف غیر قانونیة لتحدید المجرم الخطر  -

اره                صنیف المجرم واعتب ي ت ة ف ر قانونی وم غی ارف وعل ى مع ظھرت الحاجة إل

شرع ال           ھ الم راء        خطیراً، من ذلك ما أخذ ب یم بواسطة خب از إجراء التقی ا أج دي حینم كن

وقد . ٧٥٣٫١ أو ٧٥٣الطب الشرعي، ویتم استخدامھ كدلیل في القضیة بموجب المواد      

ام      ل ع ا قب شریع م ب ت ر      ١٩٩٧تطل دفاع والآخ شھد لل دھما ی سیین، أح ین نف م طبیب

اء ام . للادع ي ع دل ف م ع صحة الع١٩٩٧ث ة وال ة الجنائی راء العدال سماح لخب ة م لل قلی

د    د محای ر واح تخدام خبی سماح باس شھاداتھم وال الإدلاء ب رین ب ن  . الآخ ل م ن لك ویمك

رة        صلة والخب ي ال م وثیق شعرون أنھ رین ی راء آخ تدعاء أي خب دفاع اس ة وال المحكم

وینبغي دائمًا استخدام التقییمات القائمة على أساس تجریبي في عملیات تقییم . بالقضیة

رار       الخطورة، حیث أثبت الحكم ا    دوث تك یم خطر ح ي تقی افٍ ف لسریري وحده أنھ غیر ك

                                                             
 (1) R. v. Howdle, 2004 SKCA 39 (CanLII); R. c. Lavoie, 2008 QCCQ 7572 

(CanLII). https://www.canlii.org. Retrieved jan  20, 2020. 
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اني               ) ١.(للجرائم ار الج ة لاعتب اییر المعقول صفة خاصھ المع ر ب ب أن یراجع التقری ویج

سي، وإجراء                ھ النف اني وأدائ ة للج صحة العقلی ن ال شف ع ى الك د عل خطیراً، حیث یعتم

خ    اختبار الذاكرة المعرفي للتحقق من وجود علامات على حدوث أض    ي الم سدیة ف رار ج

ي         ن وجود مرض عقل ق م ة للتحق سیة العام ذي    . والتشخیصات النف اني ال ان الج وإذا ك

ذي  phallometric   یجرى تقییمھ ھو مرتكب لجریمة جنسیة فیتم استخدام اختبار وال

یساعد في تقییم الاستجابة الفسیولوجیة لصور المحتوى الجنسي أو الأوصاف السمعیة     

ھ للأنشطة الجنسیة   شیر   ). ٢(والذي یدل على وجود انحراف جنسي من عدم ب أن ی ویج

  :)٣(التقریر إلى ملاحظات تتعلق بالعوامل التالیة

                                                             
(1) The Investigation, Prosecution and Correctional Management of High-

Risk Offenders: A National Guide. Op. cit., p 20. 
(2) Hanson, R. K., & Harris, A.(2000). The sex offender needs assessment 

rating (SONAR): A method for measuring change in risk levels. (User 
Report 2000-01).Ottawa: Department of the Solicitor General of 
Canada. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/hghrsk-
ffndrs-hndb/index-en.aspx#D. Retrieved jan  13, 2020. 

(3)• the extent to which the offender thinks in a criminal manner • the 
extent to which the offender, in his or her environment, is surrounded 
by individuals involved in criminal activity  
• the offender’s temperamental disposition as it relates to anti-social 

tendencies and criminal propensities  
• the offender’s level of social supports within the community   
• problems the offender experiences such as substance abuse or having 

a deviant sexual preference 
• the offender’s general ability to access community resources • the 

offender’s criminal history, focusing on the presence or absence of 
Serious Personal Injury Offences  

• the offender’s treatment and counseling history 
= 
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  .المدى الذي یفكر فیھ الجاني بطریقة جنائیة -

 . بأفراد متورطین في نشاط إجرامي- في بیئتھ -إلى أي مدى یحیط الجاني -

ار وا         - لتھ بالأفك ث ص ن حی ع    التصرف المزاجي للجاني م ة للمجتم دات المعادی لمعتق

 .ومیولھ الإجرامیة

 .مستوى الدعم الاجتماعي المحیط بالجاني داخل المجتمع -

ھ      - راف لمیول ود انح درات أو وج اطي المخ اني كتع ا الج رض لھ ي تع شكلات الت الم

 .الجنسیة

رائم        - دم وجود ج ود أو ع ى وج ز عل ع التركی اني، م ي للج اریخ الإجرام ابة  الت إص

 .شخصیة خطیرة

 .ریخ معالجة الجاني وأسالیب توجیھھتا -

ارات              - ن المھ اف م ستوى ك ھ م اني لدی ان الج ا إذا ك اني وم مھارات حل مشكلة الج

 .الحیاتیة للعمل في المجتمع

انون            ي الق على الرغم من ذلك لا تلتزم المحكمة ولا النیابة العامة برأي الخبیر ف

ار ال        ى اعتب ى      الكندي، حتى في حال إذا انتھى التقریر إل ل خطورة عل ر ویمث مجرم خطی

                                                             
= 

• the offender’s level of social competence  
• the offender’s problem resolution skills  
• whether the offender has a sufficient level of life-skills to function in the 

community  
• The mechanisms the offender uses to cope with stress and the perceived 

utility of these mechanisms. 
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ا         . الجمھور  اذ قراراھ د اتخ ة عن ا المحكم ستعین بھ ي ت ة الت د الأدل و أح ر ھ رأي الخبی ف

ضیة     . بشأن اعتبار الجاني خطیراً من عدمھ ي ق ل ف دث بالفع  ,.R. v. R.Mوھو ما ح

وافر درجة      2007  حیث لم تعتد المحكمة بجزء في تقریر الخبیر على الرغم من تأكیده ت

ستقبل            عال ي الم ف ف ھ جرائم عن ال ارتكاب اني واحتم دى الج ن الخطورة ل ر أن  . یة م غی

المحكمة لم تأخذ بھذا الرأي لأن الأسباب التي بني علیھا لم تكن مقنعة للمحكمة، خاصة    

ضادة      ة الم ن الأدوی دد م ضع لع ھ یخ اني كون ة بالج ة المحیط ي الحال ك ف ود ش ع وج م

دروجین  د    . للأن ة بع ان رأي المحكم ة      وك س الواقعی ة بالأس ة المتعلق ة للأدل دراسة متأنی

ھ      ة جرائم صفة خاص اني وب وابق الج ك س ي ذل ا ف راء، بم ا آراء الخب وم علیھ ي تق الت

لوكھ              بح س ة ك ى إمكانی افة إل اني، إض دى الج العنیفة، كذلك السلوك الجنسي المفترس ل

  ).١(وعلاجھ والإشراف علیھ في المجتمع

ة   ي الحری ا أن للقاض ي رأین ذا   وف ون ھ ھ؛ ك ن عدم ر م ر الخبی ذ بتقری ي الأخ ف

صي         اج رأي شخ ھ نت ة إلا أن اس علمی اییر قی ى مع اً عل ان مبنی ر وإن ك رأي (التقری

اھر ترجحھ      )المختص ا أن  . ، ھذا الرأي من الممكن عدم تحققھ بالرغم من وجود مظ كم

ھ       المجني علی تھم ب ھ الم ن أن یلحق ذي یمك ضرر ال ر بال زم الخبی صعب أن یج ن ال ي م ف

 .المستقبل كون الأمر یتعلق بمجني علیھ احتمالي

                                                             
(1)  R. v. R.M., 2007 ONCA 872 (CanLII). https://www.canlii.org. 

Retrieved jan  22, 2020. 
See also: Jennie Shaw, B.A. Hons. Determinate or Indeterminate? An 
Examination of Long-Term Offender and Dangerous Offender 
Legislation, A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and 
Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
(Master of Arts), Department of Law, Carleton University Ottawa, 
Ontario May, 2006, p. 6. 
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  المطلب الثاني
  أنواع ارمين الخطرين

ة        شریعات الجنائی ي الت ا ورد ف سب م رین بح رمین الخط ف المج ف طوائ تختل

المقارنھ، ولكن لاحظنا أن أكثر الفئات التي تعتبرھا المحاكم مجرمین خطرین ھم معتادو   

سیین      ف        الإجرام والمجرمین الجن ذه الطوائ ث ھ اول بح ابي، وسوف نتن والمجرم الإرھ

  :على النحو الآتي

 ):العنیف أو المفترس جنسیاً( المجرم الجنسي -أولا

شریعات             ن الت ر م ي كثی ر ف سي الخطی اني الجن ة بالج وانین المتعلق ق الق تم تطبی

ة       ي ولای  Alabama الجنائیة، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة عرف المجرم الجنسي ف

د                "بأنھ   ى ح اً أو ضعیفاً إل ضاً عقلی یس مری ھ ل ي ولكن ن اضطراب عقل شخص یعاني م

یجعلھ غیر مسئول جنائیاً عن أفعالھ، وھو اضطراب عقلي قائم منذ فترة لا تقل عن عام      

  ).١"(واحد ویلازم ھذه الاضطراب میل جنائي نحو ارتكاب جرائم جنسیة

سیاً    قانون المجKansasم سنت ولایة  ١٩٩٤وفي عام    رس جن رم العنیف المفت

"The Sexually violent predator Act "   م د أھ ت     وھو أح ي عنی وانین الت  الق

ث عرف                سي، حی بالفئات شدیدة الخطورة بین المجرمین الخطرین خاصة المجرم الجن

ھ             ف بأن سي العنی انون المجرم الجن سي أو      "ھذا الق ف جن ة عن ن بجریم أي شخص أدی

ة ج   اب بجریم م بارتك ي        اُتھ ذوذ ف ي أو ش طراب عقل ن اض اني م ة، ویع سیة عاطفی ن

                                                             
(1) Thomas Gabor “The Dangerous offender and Incapacitation policies” 

PHD. Dissertation, Ohio state university, 1983, P 22. 
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ة         سي مفترس ف جن ال عن ي أعم راط ف ھ للانخ ھ عرض ذي یجعل صیة، وال ). ١"(الشخ

و   ي ھ شذوذ العقل ة  "وال ة أو الإردای درة العاطفی ى الق ؤثر عل سبة ت ة أو مكت ة خلقی حال

ى            شكل خطراً عل شخص ی ذا ال ل ھ  تھیئ الشخص لارتكاب جرائم عنف جنسي، مما تجع

  ).٢"(المجتمع والصحة وسلامة الأخرین

ي  ة ف رت المحكم د أق ضیة فق اً Kansas v.Hendricks ق اني تاریخ   أن للج

ع            اً م اء متفق ذي ج صي، وال ھ الشخ ك باعتراف ال وذل طویلاً من التحرش الجنسي بالأطف

ھ لا        ال وأن تشخیص طبیب الولایة بأنھ یعاني من میول نحو الاعتداء الجنسي على الأطف

لوكھ،       یشفى ى س سیطرة عل ستطیع ال ال ولا ی  وسوف یواصل في رغباتھ الجنسیة للأطف

  )٣.(ومن ثم اعتباره مجرماً عنیفاً مفترساً جنسیاً

سي          سلوك الجن بح ال ات ك ن الولای بل على الأكثر من ذلك وبھدف محاولة كثیر م

س              دا وتك ا وفلوری ا كالیفورنی ن بینھ ات م دة ولای اس للمجرمین الخطرین؛ فقد سمحت ع

سنة       م ١٩٩٧بموجب قانون الإخصاء الجراحي أو الكیمیائي لمرتكبي الجرائم الجنسیة ل

                                                             
(1) Commitment of sexually violent predators: §59-29a02(a) :“ any person 

who has been convicted of or charged with a sexually violent offense 
and who suffers from a mental abnormality or personality disorder 
which makes the person likely to engage in the predatory acts of sexual 
violence”. 

(2) Commitment of sexually violent predators: §59-29a02(b): "Mental 
abnormality" means a congenital or acquired condition affecting the 
emotional or volitional capacity which predisposes the person to 
commit sexually violent offenses in a degree constituting such person a 
menace to the health and safety of others”. 

(3  ) KANSAS, PETITIONER v. LEROY HENDRICKS LEROY 
HENDRICKS, PETITIONER: U.S. Supreme Court: Nos. 95-1649 and 
95-907 [Argued: December 10, 1996Decided: June 23, 1997]. 
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دیدي     سیة ش رائم الجن ي الج ائي لمرتكب ي أو الكیمی صاء الجراح یلة الإخ تخدام وس باس

والھدف من ذلك . الخطورة، وھو أحد أھم العقوبات في النظام العقابي الجنائي الأمریكي     

ع      الحفاظ على النظام ال   ھو   ي المجتم ة ف سلامة العام ي     ). ١(عام وال ن مرتكب تم حق ث ی حی

ار       رة بعق سل      Depo-Proveraالجرائم الجنسیة الخطی د الن ستخدم لتحدی ار ی  وھو عق

اقیر      ة والعق ن إدارة الأغذی دى         . معتمد م سي ل دافع الجن اد ال ى إخم ار عل ذا العق د ھ یعتم

تم   المجرمین من الذكور عن طریق خفض مستویات ھرومون التست   دیھم، وی وسیترون ل

ن          ة لا یمك ل بیولوجی دیھم عوام وافر ل ن تت سیین مم رمین الجن ى المج تخدامھ عل اس

ى    ل عل اؤه إلا بالعم تم إرض سي لا ی ال جن كل خی اً ش ذ غالب ي تتخ ا، والت سیطرة علیھ ال

  .إرضاء الخیال وتنفیذه العملي

ول    ١٩٩٧ منذ عام    Texasوقد سمحت ولایة     ي، وبحل ایو  م بالإخصاء الجراح م

ة  ٢٠٠٥ راء طواعی ذا الإج سیاً لھ رین جن رمین الخط ن المج ة م ضع ثلاث شترط .م خ وی

ان     ٢١لتطبیق ھذا القانون أن یكون الخاضع لھ لا یقل عن   ھ إدانت وافر لدی نة، وأن تت  س

دة          ضع لم ي الجرائم        ١٨بجرائم جنسیة على الأقل، وخ ة مرتكب ل لمعامل ى الأق  شھر عل

  ).٢ (الجنسیة

ائي        Alabamaأما ولایة    صاء الكیمی  فتعد سابع وأحدث ولایة تعتمد قانون الإخ

اریخ             ة بت اكم الولای ل ح ن قب ذا الإجراء م ق ھ اد تطبی ھ  ١٠حیث تم اعتم .  م٢٠١٩ یونی

ارھم             غ أعم ن تبل سیة مم ي الجرائم الجن تم    ١٢ویتم فرضھ على مرتكب ى أن ی نة، عل  س

                                                             
(1) Chemical and Surgical Castration for Sex Offenders: 

https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/chemical-and-surgical-
castration.html. Retrieved Mars  5, 2020. 

(2) ibid 
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شرط للإف        راحھم ك لاق س ل إط ل قب ى الأق ھر عل دة ش م لم شروط، علاجھ راج الم

  ).١ (والاستمرار في العلاج حتى تقرر المحكمة متى یمكن وقف ھذا العلاج

 American civilوقد تم توجیھ العدید من الانتقادات إلى ھذا القانون من قبل 

liberties Union"  الاتحاد الأمریكي للحریات المدنیة)ACLU "( مستندین في ذلك

ث       إلى أن الإخصاء الكیمیائي ینتھك    سیة، حی ي الجرائم الجن توریة لمرتكب وق الدس الحق

تور        شر للدس ع ع دیل الراب ب التع صوصیة بموج ي الخ ضمني ف اني ال ق الج ك ح ینتھ

ھ              ى أن لاوة عل ساویة، ع ة ومت ة عادل ي إجراءات قانونی ھ ف ى حقوق الأمریكي، إضافة إل

ك    . یخالف أیضاً التعدیل الثامن الذي یحظر العقوبة القاسیة وغیر العادیة         ى ذل ضاف إل ی

ذي            ث أن الأشخاص ال ھ، حی ت فاعلیت م یثب ائي ل ي أو الكیمی صاء سواء الجراح أن الإخ

و                دل ول دیھم مع ون ل د یك سیة وق ائف الجن بعض الوظ د یحتفظون ب تعرضوا للإخصاء ق

ن أن تواجھ           ي یمك صغیر من العود، كما تتوافر أدویة تعزز ھرمون التستوسیترون والت

  )٢ (.آثار الإخصاء

  :المجرم العائد إلى الإجرام) یاًثان(

م       ن ث راً وم اً خطی د مجرم رم العائ صنیف المج ى ت شریعات إل ب الت ت أغل اتجھ

سبب وراء      الاتجاه نحو تشدید العقوبة، سواء أكان عوداً عاماً أم عوداً خاصاً؛ ویرجع ال

اخل  ذلك إلى اعتبار العود مظھراً من مظاھر الإصرار على الخطورة الإجرامیة الكامنة د    

ة أو      . المجرم  ة جنای ون الجریم صري أن تك ات الم انون العقوب شترط الق لا   وی جنحة، ف
                                                             

(1) Alex Johnson “Alabama becomes seventh state to approve castration 
for some sex offenses”. Retrieved jan  11, 2020. 
https://www.nbcnews.com/news/crime-courts/alabama-becomes-
seventh-state-approve-castration-some-sex-offenses-n1016056 

(2) Alex Johnson, ibid. 
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ات  ى المخالف ود عل ام الع ق أحك ا   .تنطب ك بقولھ ى ذل ضاء عل ام الق د أحك صح " وتؤك ی

د    ٤٩للمحكمة تطبیق حكم المادة      ى أساسھا عن  من قانون العقوبات و معاملة المتھم عل

دة          ت الم ا طال ة الت      توافر شروطھا مھم تھم للجریم اب الم ین ارتك ى    يب داً عل ر عائ  یعتب

ى  ). ١"(أساسھا و بین الحكم علیھ فیھا  وعرف القانون المصري عدة صور من العود إل

  ):٢(الجریمة وھي

  :  إلى الإجرام في القانون المصري البسیطصور العود -١

 :العود العام المؤبد  ) أ(

ص       ) أولاً/ ٤٩(نصت المادة    ات الم انون العقوب ن ق دما     م ة عن ك الحال ى تل ري عل

ت دون        ي أي وق یحكم على الشخص بعقوبة جنایة ثم یعود إلى ارتكاب جنایة أو جنحة ف

ة أو        "تحدید مدة معینة بقولھا      ك جنای د ذل ھ بع ت ارتكاب من حكم علیھ بعقوبة جنایة وثب

د      ". جنحة ود ھو عود مؤب صري خطورة      . وھذا النوع من الع شرع الم تنتج الم د اس وق

ة        المتھم   ة جنای م بعقوب ھ حك ي   . في جنایة أو حتى في جنحة إذا سبق وصدر علی لا یكف ف

تخدام         بس باس إذن أن یكون المتھم قد سبق أن ارتكب جنایة ولكن حكم علیھ بعقوبة الح

  .الظروف المخففة

  :وفي رأینا أن فكرة العود المؤبد محل انتقاد من ناحیتین

ن              - ع م ساوى م اب جنحة یت ى ارتك ود إل ة    أن من یع اب جنای ى ارتك ود إل ذه   . یع ي ھ ف

  .الحالة فإن المساواة بین غیر متساویین ھو نوع من عدم التناسب

                                                             
  .م١٩٦٠- ١٠-٣١بتاریخ . ٧٤٥ صفحة رقم ١١ مكتب فنى ٣٠ لسنة ١٢٤٤الطعن رقم  )١(
، دار النھضة العربیة، سنة  " القسم العام- الوسیط في قانون العقوبات"أحمد فتحي سرور، ) ٢(

  .١٠٦٢م،  ص ٢٠١٥
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الي   . أن القانون لم یحدد مدة معینة یرتكب فیھا العائد إلى الإجرام جریمتھ     - یمكن بالت ف

ة          ة جنای م بعقوب دور الحك ن ص نة م . توافر الظرف المشدد حتى بعد مرور عشرین س

  .نتقادوھذا أیضا محل ا

  :العود العام المؤقت )ب(

ى أن    ) ٤٩(من المادة   ) ثانیاً(نصت الفقرة    صري عل ھ    "عقوبات م م علی ن حك م

اریخ                    ن ت نین م س س ضى خم ل م ب جنحة قب ھ ارتك ت أن ر وثب نة أو أكث بالحبس مدة س

ین     ". انقضاء ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بمضي المدة  ة ب ي أن المماثل ذا یعن وھ

ى    الجریمة الأو  لى التى صدر بشأنھا الحكم السابق و الجریمة الجدیدة لیست ضروریة ف

یؤخذ إلا أنھ ) ١.( من قانون العقوبات٤٩حالة العود طبقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة  

  :على فكرة العود المؤقت ما یلي

 .أنھ یكتفي بارتكاب الجاني لسابقة واحدة -

ك       - ى ذل إن ظرف      یكتفي ھذا النص بارتكاب جنحة، ومعن ة ف تھم جنای ب الم  إذا ارتك

وھنا یتضح عدم معقولیة ھذا التصور؛ حیث لا یسري ظرف العود  . العود لا یتوافر  

د        م، فق العام المؤبد لأن العبرة في ھذه الحالة بارتكاب الجریمة ولیس بصدور الحك

 .یرتكب العائد جنایة ولكن یحكم علیھ بعقوبة جنحة بسبب وجود ظرف مخفف

ش   - م ی ھ ل ستقبل    أن ي الم ة ف اب جریم ال ارتك ي احتم ل ف ة تتمث ورة إجرامی    .ترط خط

  :ویؤخذ على ھذا التصور النقائص التالیة

 .أنھ اكتفى بجریمة واحدة صدر عنھا حكم سابق -١

                                                             
  .م١٩٥٩-٠١-١٢بتاریخ . ١٨ صفحة رقم ١٠ مكتب فنى ٢٨ لسنة ١٦٥١الطعن رقم  ) ١(
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 .أنھ اكتفى بصدور عقوبة الغرامة عن الجریمة السابقة -٢

المعنى          -٣ رم ب ي المج ة ف ورة الإجرامی وافر الخط ادة ت ذه الم ص ھ شترط ن م ی  ل

 . السابق

أنھ لم یأخذ في اعتباره أن المحكمة التي حكمت في السابقة عندما تحكم بالحبس  -٤

 . مدة سنة، فإن ذلك یدل على أنھا لم تقدر أن المتھم خطیر من الناحیة الإجرامیة

د         -٥ ا ق داً بینم ار المجرم عائ وجود تناقض عندما یعتبر السابقة الأولى معولاً لاعتب

 .  بالغرامةیصدر حكم المحكمة عنھا

  :العود الخاص المؤقت) جـ(

ت       ) ٤٩(من المادة   ) ثالثاً(تضمنت الفقرة    اص المؤق ود الخ صري الع ات م عقوب

ة               "بقولھا   دة أو بالغرام نة واح ن س ل م دة أق الحبس م ة أو جنحة ب من حكم علیھ لجنای

م         اریخ الحك ن ت نین م وثبت أنھ ارتكب جنحة مماثلة للجریمة الأولي قبل مضي خمس س

ود        .مذكورال ى الع ر   . وتعتبر السرقة والنصب وخیانة الأمانة جنحاً متماثلة ف ذلك یعتب  وك

  ".العیب والإھانة والسب والقذف جرائم متماثلة

ي             ن الجرائم الت ة م واع معین ى أن صر عل ھ اقت اص لأن فالعود في ھذه الصورة خ

دوث             شرط ح ت ب ت فھو مؤق س الوق ي نف ا، وف ي ارتكابھ تھم ف صص الم  تكشف عن تخ

  .الجریمة الجدیدة في خلال خمس سنوات من صدور الحكم علیھ في الجریمة السابقة

  : العود المتكرر على الإجرام-٢

ادة      ا     ) ٥١(نصت علیھ الم صري بقولھ ات م د     "عقوب ى العائ م عل بق الحك إذا س

ة           دة للحری ات مقی بعقوبتین مقیدتین للحریة كلتاھما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوب

صب أو   لمدةا على الأقل    إحداھم  سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشیاء مسروقة أو ن
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اء          خیانة أمانة أو تزویر أو شروع في ھذه الجرائم ثم ثبت ارتكابھ لجنحة سرقة أو إخف

ذه     ي ھ ھ ف ب علی روع معاق ر أو ش ة أو تزوی ة  أمان صب أو  خیان سروقة أو ن یاء م أش

ن   الجرائم بعد الحكم علیھ بآخر تلك ا   شدد م لعقوبات فللقاضي أن یحكم علیھ بالسجن الم

سابقة     ادة ال ذا   ".سنتین إلى خمس بدلاً من تطبیق أحكام الم ل ھ د     ولع رز العدی نص یب ال

  :من المزایا، من أھمھا

د       -١ ادة، ق ك الم أنھ یأخذ في اعتباره أن المتھم في الجرائم المنصوص علیھا في تل

 .  النوعیعتاد على ارتكاب أكثر من جریمة من نفس

ر         -٢ یلة غی تھم وس أنھ یستھدف أنواع معینة من الجرائم التي تكشف عن اتخاذ الم

 . مشروعة للعیش منھا

ھ           -٣ ال ارتكاب ى احتم النظر إل د ب دى العائ ة ل أنھ لا یشترط توافر الخطورة الإجرامی

 .جریمة في المستقبل

  : الاعتیاد على الإجرام-٣

ادة  ھ الم وافر ) ٥٢(نظمت صري إذا ت ات م ي  عقوب ابقاً ف ررة س شروط المق ت ال

 ).١(واقتنعت المحكمة بأن المتھم اعتاد الإجرام) ٥١(المادة 

د، إذا             دى العائ ة ل رة الخطورة الإجرامی ذ بفك ھ أخ ھنا یمدح للقانون المصري أن

ادة    ي الم ھ ف رام بقول ى الإج اد إل ة الاعتی ي حال وافر ف اً ) " ٥٢(ت ود طبق وافر الع إذا ت

ادة، أن      لأحكام المادة السابق   ك الم ي تل ة، جاز للمحكمة، بدلاً من توقیع العقوبة المبینة ف

ا،              ة وبواعثھ ن ظروف الجریم ا م ین لھ تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متي تب

                                                             
 ٢٠١١، دار النھضة العربیة ،سنھ " العامة لقانون العقوباتشرح القواعد" عبد الرءوف مھدي،) ١(

  . ١٢٢٧م، ص 
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دة             ة جدی راف جریم ى اقت ھ عل ومن أحوال المتھم وماضیھ، أن ھناك احتمالاً جدیاً لإقدام

ة بإیدا    م المحكم ة تحك ذه الحال ى ھ شائھا     وف صدر بإن ي ی ل الت سات العم دى مؤس عھ إح

أمر         ى أن ی ك إل ة وذل وتنظیمھا وكیفیة معاملة من یودعن بھا قرار من رئیس الجمھوری

ة، ولا        ة العام ة النیاب سة وموافق وزیر العدل بالإفراج عنھ بناء على اقتراح إدارة المؤس

  ".یجوز أن تزید مدة الإیداع في المؤسسة على ستة سنوات

ى          ومن ال  ود عل ام الع جدیر بالذكر أن المشرع المصري قد قصر مجال تطبیق نظ

اب            ت ارتك نة وق شرة س س ع نھم خم اوز س ذین تج اة ال ا الجن ي یرتكبھ رائم الت الج

م ١٩٧٤ لسنة ٣١ من القانون رقم ١٧الجریمة، وھذا ما كان یقرره المشرع في المادة   

م   ١٠٩و١٠١بشأن الأحداث، وھو ذات الحكم الذي تقرره المادتین       ل رق  من قانون الطف

سنة ١٢ انون  ١٩٩٦ ل دل بالق سنة ١٦٢م المع ریان   ) ١.(م٢٠٠٨ ل دم س ي ع ا یعن مم

  .الأحكام الخاصة بالعود على الصغیر الذي لم یبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة

دث،       صیة الح وعلة ذلك أن قواعد العود تتضمن تشدیداً للعقوبة لا یتفق مع شخ

ب أن         الذي یكون في كثیر   ا یوج ھ، مم ف الظروف المحیطة ب  من الأحوال ضحیة لمختل

                                                             
نة ـرة سـس عشـیحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنھ خم: من قانون الطفل المصري) ١٠١(مادة ) ١(

  : التدابیر الآتیة بأحد  ة ـب جریمـإذا ارتك،  ة ـة كاملـمیلادی
 العمل -الاختبار القضائي- الإلزام بواجبات معینة -لھیتا الإلحاق بالتدریب وال-  التسلیم- التوبیخ 

واع ـانون أنـللمنفعة العامة بما لا یضر بصحة الطفل أو نفسیتھ وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا الق
حدي مؤسسات إ الإیداع في -  الإیداع في أحد المستشفیات المتخصصة -ذا    العمل وضوابطھاـھ

  . الرعایة الاجتماعیة 
ة ـأي عقوبـل بـذا الطفـي ھـم علـلة لا یحكـي اصـئ الـال ورد الشـلاق المحـ وإغادرةـدا المصـوع
  .دبیر منصوص علیھ في قانون آخرـأو ت

إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنھ خمس عشرة "فقد نصت على أنھ ) ١٠٩(أما المادة  -
ن الطفل أم بتدبیر ع ذلك إذا ظھر بعد الحكـویتب، بـدبیر مناسـم بتـجریمتین أو أكثر وجب الحك
  .و لاحقة علي ھذا الحكم أارتكب جریمة أخري سابقة 
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ة     ة وتعلیمی ة تربوی ھ ذات طبیع ذة حیال دابیر المتخ ون الت ب   . تك م إذا ارتك ا الحك ن م ولك

الجاني الصغیر جریمة الجدیدة بعد بلوغھ الخامسة عشرة؟ فنجد أن الرأي المجمع علیھ 

ان       ك إذا ك ود وذل ام الع ریان أحك ضاءً س اً وق الحبس،   فقھ ھ ب ادراً علی سابق ص م ال الحك

فالأصل في تطبیق أحكام العود بالوقت الذي یجري فیھ تطبیقھ بالنسبة للجریمة الجدیدة         

ود       اً للع ذة أساس . التي تجرى المحاكمة بشأنھا، لا بوقت صدور الحكم في الجریمة المتخ

م   ما یثیره الطاعن من أنھ كان ح"وھو ما أیدتھ المحكمة حینما قضت بأن    ت الحك دثاً وق

ھ       -علیھ في جنحة السرقة   ود علی ام الع ق أحك ھ تطبی ھ،    - مما لا یجوز مع ر محل ى غی  ف

ى     سبة إل ھ بالن ھ تطبیق رى فی ذى یج ت ال و بالوق ود ھ ام الع ق أحك ي تطبی ل ف لأن الأص

ة       ى الجریم م ف دور الحك ت ص شأنھا، لا بوق ة ب رى المحاكم ي تج رة الت ة الأخی الجریم

  )١".(ودالمتخذة أساساً للع

ات       ا وب م فیھ وبشكل عام یجب فى العود أن تكون الجریمة السابقة قد صدر الحك

ا      ن أجلھ تھم م ة الم ة محاكم ة المطلوب وع الجریم ل وق اً قب ة  . نھائی ت الجریم إذا كان ف

صح         لا ی سابقة ف ة ال ى الجریم م ف دور الحك ل ص ت قب د وقع دعوى ق ا ال ة بھ المرفوع

اس أن    للمحكمة أن تعتبر المتھم عائداً و    ى أس دعوى عل تقضي بعدم اختصاصھا بنظر ال

ون        . الواقعة یجوز الحكم فیھا بعقوبة الجنایة     ذلك ك صادر ب م ال ن نقض الحك ع م ولا یمن

صومة                ي الخ أنھ أن ینھ ن ش م م ذا الحك ا دام ھ د، م الدعوى لم یفصل فى موضوعھا بع

صاص   فیھا أمام جھة الحكم لأن الواقعة باعتبارھا جنحة ولا شبھة للجنایة      ن اخت  فیھا م

  )٢.(محكمة الجنح وحدھا

                                                             
  .م١٩٦١- ٠٢-١٣، بتاریخ ٢٠٢ صفحة رقم ١٢ مكتب فنى ٣٠ لسنة ٢٣٣٤الطعن رقم ) ١(
  .م١٩٤٥-١٢- ٢٤بتاریخ  . ١٦ لسنة ٠٠٩١الطعن رقم ) ٢(
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ى القاض            ب عل ھ لا یوج صري أن انون الم ى الق ن الملاحظ عل ك وم ع ذل  أن يوم

ة                 سلطة التقدیری ر لل رك الأم ل ت د، ب تھم العائ ى الم ود عل یغلظ العقاب بمقتضى مواد الع

ساتھا        ل دعوى و ملاب سب ظروف ك ى ح ة عل ف      . للمحكم انون وق م یحظر الق ذلك ل و ك

ك       تنفیذ از ذل ل أج ذ ب ف التنفی .   العقوبة بالنسبة للمتھم العائد أو الذى سبق الحكم لھ بوق

ھ                 ق علی م تطب ك ل ع ذل د، وم تھم عائ وعلیھ فلا تثریب على المحكمة إذا ھي قالت أن الم

م    مواد العود، ثم أمرت بوقف تنفیذ العقوبة التي أوقعتھا علیھ على الرغم من سبق الحك

ذ       )١.(لھ بوقف التنفیذ   اف تنفی ة بإیق ضى المحكم ا تق ادرًا م  إلا أنھ من الناحیة العملیة ن

  .         العقوبة بالنسبة للمجرم العائد

ادة   صت الم ث ن سي حی انون الفرن ي الق ك ف لاف ذل ى خ ر عل ) ٣٠-١٣٢(والأم

ذ           ف التنفی ؤمر بوق نح لا یجوز أن ی ات والج واد الجنای ي م ھ ف ى أن سي عل ات فرن عقوب

بس        بالنسبة للشخص ا   سجن أو الح تھم بال ى الم لطبیعي إلا إذا لم یكن قد سبق الحكم عل

ائع            ى الوق سابقة عل نوات ال س س لال الخم ام خ لجنایة أو جنحة ینص علیھا القانون الع

ن           المسندة إلیھ، ولا یجوز أن یؤمر بوقف التنفیذ بالنسبة للشخص المعنوي إلا إذا لم یك

 یورو لجنایة أو جنحة ینص ٦٠٠٠٠ارھا على سبق الحكم علیھ بالغرامة التي یزید مقد

  )٢.(علیھا القانون العام في خلال نفس المدة
                                                             

  .م١٩٤٣-٠٢- ١٥بتاریخ . ١٣ لسنة ٠٥٣١الطعن رقم )  ١(
(2) Code penal: (Des conditions d'octroi du sursis simple) Article 132-30: 

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être 
ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a 
pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour 
crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou 
d'emprisonnement. 
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que 
lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un 
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ي    وقد اعتبر القضاء تفرید العقوبة مبدأ دستوریاً إلى الحق في التقاضي والقاض

ان           . الطبیعي ى حرم وأكدت المحكمة الدستوریة المصریة على أن النص في القوانین عل

سلطة       القاضي من سلطتھ التقدیریة ف  ى ال اً عل شكل افتئات ة ی ذ العقوب ي الحكم بوقف تنفی

ك         . القضائیة ي ذل ة ف ول المحكم ى أن          "فتق د جرى عل ة ق ذه المحكم ضاء ھ ث أن ق وحی

المتھمین لا تجوز معاملتھم بوصفھم نمطاً ثابتاً أو النظر إلیھم باعتبار أن صورة واحدة     

ي العق          ؤداه أن الأصل ف ا م ا،     تجمعھم لتجسمھم في قالب، بم دھا لا تعمیمھ ة ھو تفری وب

 مؤداه أن المذنبین – أیا كانت الأغراض التي یتوخاھا   –وتقریر استثناء من ھذا الأصل      

ا          ا، وھو م ایر فیھ دة لا تغ ون واح ب أن تك وبتھم یج ق ظروفھم، وأن عق یعھم تتواف جم

ة    ع وزن الجریم بھا م ة تناس د العقوب ا یفق رورة بم ر ض ي غی زاء ف اع ج ي إیق یعن

ن            وملابس ة م شروعیة العقوب ك أن م تض، ذل صیة دون مق ة الشخ اتھا، وبما یقید الحری

ا     ا وتجزئتھ درج بھ سار الت ي م لطتھ ف اض س ل ق ر ك ا أن یباش توریة مناطھ ة دس زاوی

سانیتھا              ا وإن ى معقولیتھ ق إل ده الطری ذلك وح اً، ف ررة قانون تقدیراً لھا، في الحدود المق

ي  . یتعلق بھا وبمرتكبھا جبراً لآثار الجریمة من منظور موضوعي        وحیث إن السلطة الت

صل            د لا ینف یباشرھا القاضي في مجال وقف تنفیذ العقوبة فرع من تفریدھا وكان التفری

ھا         ة فرض التطبیق المباشر لعقوب صل ب ة، ویت سیاسة الجنائی اھیم المعاصرة لل ن المف ع

ا،             ة جمیعھ د القانونی أن القواع ا   المشرع بصورة مجردة، شأنھا في ذلك ش ان إنزالھ  وك

صھا" ا       " بن ل أحوالھ ا لك افي ملاءمتھ داعي، ین ل الت ة مح ة الإجرامی ى الواقع عل
                                                             

= 
crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant 
supérieur à 60 000 euros. (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 
septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er 
janvier 2002). 

 الجریمة العوامل المسببة للعود إلى"محمد أحمد علي قشاش : للمزید عن أحكام العود انظر كذلك -
 .م٢٠٠٧دار النھضة العربیة، سنة " ووسائل الحد منھا في الجمھوریة الیمنیة
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ا     –ومتغیراتھا وملابساتھا، فإن سلطة تفرید العقوبة   ر بإیقافھ ا الأم درج تحتھ ي  – ین  ھ

صل    التي تخرجھا من قوالبھا الصماء، وتردھا إلى جزاء یعایش الجریمة ومرتكبھا، ویت

رار    ة         . بھما اتصال ق ة الغرام د عقوب ذلك، أن تفری ت ك ن الثاب ھ م ث إن ر   –وحی  وھو أكث

ة   سالبة للحری ة ال د العقوب ن تفری ة م دالتھا،  –مرون افلاً ع اره ك ا باعتب ا عیوبھ  یجنبھ

اء،                ى الأغنی ا عل ل منھ راء أثق ى الفق ا عل ون وطأتھ ائلاً دون أن تك صیلھا، ح میسراً تح

ذاتھا،     ة ب أن جریم ي ش بھا ف رض تناس ان ف ق   وك ا یتحق ال ارتكابھ ا ح صافاً لواقعھ إن

س موضوعیة    –بوسائل متعددة یندرج تحتھا أن یفاضل القاضي   ق أس ر   – وف ین الأم  ب

ن          ة م الفقرة الثانی سلطة ب ذه ال ي ھ لب القاض د س شرع ق ان الم ا، وك ذھا أو إیقافھ بتنفی

اً  ت).١"( المطعون علیھا، فإنھ یكون قد أخلّ بخصائص الوظیفة القضائیة    ٢٤المادة   طبیق

ادة         لذات الفكرة أیضاً   ن الم رة م رة الأخی توریة الفق دم دس توریة بع  قضت المحكمة الدس

ھ     ١٩٦٦ لسنة ٥٣ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم   ١٥٥ صت علی ا ن ك فیم  وذل

ى           الفقرة الأول ا ب صوص علیھم من عدم جواز وقف تنفیذ عقوبتي الحبس والغرامة المن

 ).٢(من ھذه المادة 

ض   ا ق ي   كم سي ف توري الفرن س الدس نة   ١١ى المجل ھ س دم ٢٠١٠ یونی م بع

ة   د العقوب دأ تفری الف مب ك یخ ار أن ذل ة باعتب ة التبعی توریة العقوب دأ ). ٣(دس ذا المب ھ

ي            ضائیة ف سلطة الق تقلال ال صائص اس ن خ ھ م یعتبر من المبادئ الدستوریة باعتبار أن

                                                             
  .دستوریة.  ق١٨ س ٢٤، القضیة رقم ١٩٩٧ یولیو سنة ٥حكم المحكمة الدستوریة، جلسة ) ١(
  .دستوریة.  ق١٩ س ٦٤، القضیة ١٩٩٨ مایو سنة ٩دستوریة، جلسة ) ٢(

(3) Décis. Cons. const., QPC no 2010-6/7, 11 juin 2010. - ROBERT, Les 
peines accessoires sur le grill des QPC, Dr. pénal, 2010. Comm. 84 ; AJ 
pénal 2010. 392, obs. Perrier   ; AJDA 2010. 1831, note Maligner   ; 
RPDP 2010. 429, obs. Pin. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ي ح . أدائھا لوظیفتھا  ة       فإذا تغول المشرع علیھا كما ف ة معین ع عقوب ي توقی ھ ف ة تدخل ال

  .بالتبعیة لحكم جنائي، فإن ذلك یخالف الدستور

  ):١(المجرم الإرھابي) ثالثاً(

ابي          ار المجرم الإرھ صوصھا اعتب ا ن من ثنای شریعات ض ن الت د م ضمنت العدی ت

ن    د م رة العدی ة الأخی ي الآون الم ف رف الع ث ع رین، حی رمین الخط ف المج من طوائ ض

د          الأنشطة الإرھاب  ا جریمة ض ل منھ ا جع دة، مم یة التي تجاوز مداھا حدود الدولة الواح

النظام الدولي ومصالح الشعوب وأمن وسلامة البشریة وحقوق الأفراد الأساسیة، الأمر      

                                                             
 بشأن تنظیم قوائم الكیانات ٢٠١٥ لسنة ٩٤وعرف القانون المصري الإرھاب بالقانون رقم ) ١(

الجریمة الإرھابیة كل "، والذي نص على أن )ج(في مادتھ الأولى فقرة . الإرھابیة والإرھابیین
جریمة منصوص علیھا في ھذا القانون و كذا كل جنایة أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل 

 إلى ارتكاب أي جریمة مما تقدم الإرھاب أو بقصد تحقیق أو تنفیذ غرض إرھابي أو بقصد الدعوة
  ".أو التھدید بھا وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات

تعتبر "الإرھابیة بقولھا الجریمة  من قانون العقوبات الفرنسي مفھوم ١-٤٢١ كما تضمنت المادة -      
فردى جریمة ارھابیة إذا وقع أى فعل من الأفعال التالیة بشكل عمدى وكان متعلقاً بمشروع 

أوجماعى غرضة الإخلال بالنظام العام بشكل خطیر عن طریق التخویف أو الرعب، ویعد من بین 
  -: ھذة  الأفعال

العدوان العمدى على الحیاة أو العدوان العمدى على سلامة الأشخاص أو الخطف أو الحجز أو  .١
 .خطف الطائرات أو السفن أو أى وسیلة من وسائل النقل 

 .وجرائم الكمبیوتر والمعلومات ، التحطیم ، الإتلاف ، ز السرقات أو الابتزا .٢
الجرائم المتعلقة بالسلاح والمتفجرات والمواد النوویة سواء الحیازة أو الإنتاج أو البیع أو  .٣

 .التصدیر أو الاستیراد أو الشراء أو الإخفاء لھذة المواد 
 .جرائم غسل الأموال  .٤

استعمال للعنف "م في بریطانیا الإرھاب بأنھ ١٩٨٩بینما عرف قانون مكافحة الإرھاب لسنة 
بقصد تحقیق أھداف سیاسیة، وكذلك یتضمن أي استخدام للعنف من أجل تخویف الأفراد أو بعض 

 ".منھم



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

نظم      ) ١(الذي ینبئ عن خطورة مرتكبیھا     اعي م ردي أم شكل جم ي شكل ف . سواء أكان ف

شدد  فیتسم المجرم الإرھابي بالمغالاة ولیس الوسطی    ة، فالغلو ھو المبالغة في الشئ والت

د     دع والعقائ رة الب ة كث ك نتیج سلوك؛ وذل اد أو ال دین أم الاعتق ي ال ان ف واء أك ھ، س فی

  )٢.(الفاسدة، والفھم غیر الجید، والتفسیر الخاطئ على حسب أھواء المغالین

رم      سجونیة للمج ة ال ي المعامل شدد ف ى مت ة منح شریعات المقارن ت الت د نح وق

تفادتھ       الإر رطیاً أو اس اً ش ھ إفراج راج عن دم الإف ة وع شدید العقوب ي ت ل ف ابي، تتمث ھ

سجن او               ارج ال ل خ ة أو العم یض العقوب بأنظمة تتضمن الإفراج عن المسجون مثل تخف

ة            رة معین ضاء فت د ق ضائیة إلاّ بع ة الق ة أو الرقاب الإجازة العقابیة أو المراقبة الإلكترونی

  ".مدة الأمن"في السجن تسمى 

ي الظھور               دأ ف ذي ب دة وال دد الم ر مح بس غی ة الح   یضاف إلى ذلك ظھور عقوب

ابیین      رمین الإرھ ق المج ي ح ھ ف م تطبیق رین وت رمین الخط ة المج ي مواجھ   ف

دیث      صر الح ي الع رمین ف ر المج ن أخط ارھم م ن    . باعتب شيء م نتناولھ ب ا س و م وھ

  .التفصیل لاحقاَ

ي      وفي جمیع الأحوال یتعین احترام حق الإرھ       سانیة سواء ف ة الإن ابي في الكرام

دائي     ق الابت اء التحقی ي أثن ى ف ھ أو حت ذه لعقوبت اء تنفی ة    .أثن ضت المحكم ك ق ي ذل ف

دة  Askoyالأوربیة لحقوق الانسان في قضیة       بأن حبس المتھمین انفرادیا بعضھم لم

ر  ٢٣ بعض الآخ وم وال الف   ١٦ ی اض یخ ى ق رض عل ة الع ریة دون إمكانی ي س وم ف  ی

                                                             
الإرھاب في القانون الجنائي، دراسة مقارنة على المستویین الوطني "محمد مؤنس محب الدین ) ١(

  .١٢٩، ص١٩٨٣مكتبة الأنجلو المصریة، سنة " والدولي
، مجلة البحوث "المواجھة الجنائیة الموضوعیة للتنظیمات الإرھابیة"میادة مصطفى المحروقي ) ٢(

  .٢٦كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، ص   .م٢٠١٧ أغسطس ٦٣القانونیة والاقتصادیة، عدد



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

 الاتفاقیة ولا یبرر ذلك أن المتھمین في جریمة من جرائم الإرھاب كما لا یبرر ذلك   أحكام

 ).١(مرور البلاد بحالة استثنائیة

  

  المطلب الثالث
  تقدير توافر الخطورة الإجرامية لدى ارم

ابي      لوب العق د الأس ي تحدی اً ف اً ھام ة نمط ورة الإجرامی شكل الخط   ت

د     للمجرم، واتجھت العدید من التش     ي تحدی ة ف ریعات إلى الأخذ بمعیار الخطورة الإجرامی

ى                 سمت إل ا انق شریعات أنھ ك الت ى تل ة، والملاحظ عل دابیر الاحترازی العقوبة وإنزال الت

  :اتجاھین

ب         ): الاتجاه الموضوعي (الأول   )أ( ي یج شروط الت د ال ى تحدی اه عل ذا الاتج د ھ   یعتم

داب     ق ت ان تطبی ر لإمك رم الخط ي المج وافر ف ھ أن تت ة علی ذا . یر احترازی   ھ

شروط         دد ال ن یح و م انون ھ ث أن الق ي، حی لطة القاض ن س ضیق م اه ی الاتج

ة            شروط القانونی ذه ال اً بھ اللازمة لاعتبار المجرم خطراً، وسیكون القاضي ملزم

ي    ة ف لطة تقدیری افة دون س ورة      إض ن خط شف ع دة تك روط جدی باب وش  أس

 )٢.(المجرم

                                                             
(1) CASE OF AKSOY v. TURKEY, 18 December 1996, (Application 

no. 21987/93). 
المطبعة العالمیة، منشورات المركز " العود والاعتیاد على الإجرام"أحمد عبدالعزیز الألفي ) ٢(

ور علي یسر أن: انظر كذلك. ١٣٨ـ ص ١٩٦٥القاھرة، . القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة
دون " النظریة العامة للتدابیر والخطورة الإجرامیة، دراسة في الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة"

  .م١٩٨٥دار نشر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

اني ) ب( صي(الث اه الشخ ي  ): الاتج ص العلم الیب الفح اع أس ى اتب د عل ذي یعتم وال

ان المجرم         ا إذا ك ث فیم ي بالبح ھ القاض لتقدیر شخصیة المجرم، والذي یلتزم فی

دھا          بق تحدی ة مجردة س یعتبر خطراً أم لا مع افتراض عدم تطبیق شروط قانونی

د أو     . على نحو مجرد   ة أش فإذا أقر القاضي بخطورة الجاني أجیز لھ توقیع عقوب

  . تدابیر احترازیةفرض

 : الخطورة الإجرامیة في القانون المصري-

د          ة أو تحدی ى مفھوم الخطورة الإجرامی راحة إل صري ص انون الم م یتطرق الق ل

ي      . معاییر ثابثة لقیاس توافرھا من عدمھ  ذ ف د أخ صري ق شرع الم ولكن الملاحظ أن الم

ادة   اعتباره فكرة الخطورة الإجرامیة بین ثنایا نصوصھ، وذلك عند         ي الم  ١٧ما تحدث ف

ي الأحوال            ك ف دار وذل وع والمق سب الن ة بح د العقوب من قانون العقوبات عن فكرة تفری

  )١.(التي تستدعي رأفة القاضي

سابع   اب ال ي الب اول ف ا تن حنا –كم بق وأض ا س رة  - كم ات فك انون العقوب ن ق  م

ا " عقوبات مصري على أنھ ٥٠حیث نصت المادة    ) العود( ود  یجوز للقاضي في ح ل الع

سابقة       ادة ال اً        ) ٢(المنصوص عنھ في الم رر قانون صى المق د الأق ن الح أكثر م م ب أن یحك

                                                             
یجوز في مواد الجنایات إذا اقتضت أحوال الجریمة المقامة من أجلھا " عقوبات مصري ١٧المادة  )١(

  :الآتيالدعوى العمومیة رأفة القضاة تبدیل العقوبة على الوجھ 
  .عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد

  .عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن
  .عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا یجوز أن ینقص عن ستة شھور

  .عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا یجوز أن تنقص عن ثلاثة شھور
  :یعتبر عائدًا"ت مصري  عقوبا٤٩المادة ) ٢(

  .من حكم علیھ بعقوبة جنایة وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو جنحة: أولاً
= 



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

ن الأحوال أن       .للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد   ال م ي ح ذا لا یجوز ف  ومع ھ

  ".تزید مدة السجن المشدد أو السجن على عشرین سنة

ورة الإ   د الخط ي تحدی د ف صري اعتم انون الم د أن الق رة  ونعتق ى فك ة عل جرامی

د،                   ى خطورة المجرم العائ ة عل ل قرین ھ یمث ة كون شدید العقوب العود كسبب من أسباب ت

روف         ن ظ ك م ة ذل ین للمحكم ى تب رام مت اد الإج اً اعت د مجرم ار العائ رر اعتب ث ق حی

دیاً                الاً ج اك احتم ا أن ھن ت لھ ى ثب یھ، ومت تھم وماض وال الم الجریمة وبواعثھا ومن أم

دى           لإقدامھ على اق   م بإیداعھ إح ة أن تحك ذه الحال ي ھ ة ف دة، فللمحكم ة جدی تراف جریم

مؤسسات العمل التي یصدر بإنشائھا وتنظمیھا وكیفیة معاملة من یودعون بھا قرار من 

راح إدارة             ى اقت اءً عل ھ بن الإفراج عن دل ب رئیس الجمھوریة وذلك إلى أن یأمر وزیر الع

  )١ (.المؤسسة وموافقة النیابة العامة

ي          وف یما یؤكد أخذ القانون المصري بفكرة الخطورة الإجرامیة ما أقره المشرع ف

ة إذا رأت      ٥٥المادة   ذ العقوب ف تنفی م بوق  من قانون العقوبات عندما أجاز للقاضي الحك

ا             ة م ا الجریم ب فیھ ي ارتك نھ أو الظروف الت یھ أو س ھ أو ماض من أخلاق المحكوم علی

بل وجواز أن یكون الإیقاف شاملاً . لى مخالفة القانونیبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إ

  )٢(.لأیة عقوبة تبعیة ولجمیع الآثار الجنائیة المترتبة على الحكم

                                                             
= 

من حكم علیھ بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنھ ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنین من : ثانیاً
أو من حكم علیھ لجنایة : ثالثاً. تاریخ انقضاء ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بمضي المدة

جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنھ ارتكب جنحة مماثلة للجریمة 
وتعتبر السرقة والنصب وخیانة . الأولى قبل مضي خمس سنین من تاریخ الحكم المذكور

  .وكذلك یعتبر العیب والإھانة والسب والقذف جرائم متماثلة.الأمانة جنحا متماثلة في العود
  . عقوبات مصري٥٢ادة  راجع الم) ١(
  .٥٣ ق ٣٤٢ ص ١ ع ٣٨م، سنة ٢٦/٣/١٩٨٧ جلسة ٣٧٠٢راجع في ذلك الطعن رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

 منھ جواز إزالة ٥٤٣أما قانون الإجراءات الجنائیة المصري فقد تضمنت المادة  

اد        سھیلاً لإع ة ت ورة إجرامی ن خط ھ ع صح حالت ذي لا تف رم ال د المج م ض ار الحك ة آث

م    . اندماجھ في المجتمع   سنة   ٦وبالقانون رق ادة    ٢٠١٨ ل ى الم دیلاً عل ن  ٥٢م ورد تع  م

م    سجون رق یم ال انون تنظ سنة ٣٩٦ق ل    ١٩٥٦ ل ن ك رط ع ت ش راج تح واز الإف م بج

ان       محكوم علیھ نھائیاً بعقوبة مقیدة للحریة إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وك

ھ  سلوكھ أثناء وجوده في السجن یدعو إل     ى الثقة بتقویم نفسھ، وذلك ما یكن الإفراج عن

  )"١.(خطر على الأمن العام

ف           ي التعری صي ف اه الشخ ق الاتج د اعتن صري ق شرع الم ك أن الم ن ذل ین م یتب

ام        دأ الع لال المب ن خ بالخطورة الإجرامیة في حالة الاعتیاد على الإجرام، وذلك واضح م

رة دون ت   ة الخط ول الحال انون ح عھ الق ذي وض د   ال ن أن توج ة یمك روطاً عام د ش حدی

ن          . بوجودھا الخطورة الإجرامیة   ستخلص م دوره ی ذي ب ي ال بل ترك الأمر لتقدیر القاض

 .شخص المجرم وماضیھ وبواعثھ وظروف الجریمة أنھ یمثل خطراً مستقبلاً

 :معیار الخطورة الإجرامیة في القانون الفرنسي -

ى ا   دة عل ة بجدی ورة الإجرامی رة الخط ن فك م تك ور  ل ل بظھ سي، ب انون الفرن لق

ة داخل المجرم         ة الكامن المدرسة الوضعیة كانت الدعوة إلى مواجھة الخطورة الإجرامی

سب          ة فح ة التقلیدی ع العقوب رد توقی یس مج ة ول دابیر احترازی ق ت ق تطبی ن طری . ع

سجن      ین ال ق ب ة التوفی لاج ومحاول دأ الع ى مب ز عل ى التركی دعوات إل دت ال وتزای

  )٢.(والإصلاح

                                                             
  .م٢٠١٨ ینایر سنة ٢٤في ) ج( مكرر ٣ العدد -الجریدة الرسمیة) ١(
  .٣١م، ص ٢٠١٦دار الفكر والقانون، سنة " علم الإجرام والعقاب"غنام محمد غنام ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

ى          و لاحھ إل رم وإص جن المج ین س ق ب رة التوفی ت فك ك تعرض ن ذل الرغم م ب

فشل فكرة العلاج في استئصال : انتقادات عدیدة، ورجع ذلك إلى سببین رئیسیین أولھما  

ي               ین خریج ى الإجرام ب ود إل شار الع ل وانت ي المجرم ب لة ف ة المتأص الخطورة الإجرامی

ى         ھو تناقض فكرة الإصلاح الذ    : ثانیھما. السجون اظ عل ع الحف دابیر م ى الت ي یعتمد عل

ة    وى عادل ي دع ق ف ة الح صفة خاص سان وب وق الإن ور  . حق ى ظھ ذي أدى إل ر ال الأم

ارض  ذا التع ین ھ ق ب ة للتوفی د كمحاول اعي الجدی دفاع الاجتم ة ال ك ). ١(مدرس ع ذل وم

ة         ة الخطورة الإجرامی ي مواجھ ة ف سیاسة العقابی استمرت مظاھر الفشل في اتجاھات ال

ة          لدى   ر العقابی ة غی المجرم، سواء بطریق المعاملة العقابیة التقلیدیة أو بطریق المعامل

دت              ). التدابیر الاحترازیة ( ي اعتم یكیة والت ى ظھور المدرسة النیوكلاس ع إل ا دف وھو م

  )٢.(الإصلاح كھدف أساسي وكغرض للعقوبة وما یرتبط بھ من ردع قدر الإمكان

ي مع       ة المجرم الخطر    ومع تطور السیاسة العقابیة ف انون    )٣(امل د الق د اعتم ، فق

لاح          ین إص ق ب الفرنسي عدة معاییر في تحدید الخطورة الإجرامیة؛ رغبة منھ في التوفی

ة     وى عادل ي دع ھ ف سان وحق وق الإن ة حق دم مخالف ر وع رم الخط ترط . المج ث اش حی

  :القانون الفرنسي لاعتبار مرتكب الجریمة خطیراً عدة معاییر، وھي

                                                             
(1) Jean Pinaltel, "La criminologie" ;Les editions ouvrières, Paris 1979, 

p.35. 
(2) G. STFFANI, G. LEVASSFUR et R. JAMBU – MERLIN 

"Criminologie et science pénitenciaire",Dalloz, 1979, p.29. 
(3) Regarder: Article 131-31 En savoir plus sur cet article. (Créé par Loi 

92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 
1992 en vigueur le 1er mars 1994) et Article 131-35 En savoir plus sur 
cet article.(Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 148) et 
Article 132-1 En savoir plus sur cet article.(Modifié par LOI n°2014-
896 du 15 août 2014 - art. 2). 
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زي            : الجریمةشرط وقوع    -١ انون الإنجلی ھ الق ا اتجھ إلی سي م انون الفرن بن الق فلم یت

 فكرة السوابق الإجرامیة للمجرم والتي سبقت وقوع الجریمة   عتماد فقط على  من الا 

ة دة    .الحالی راءات المقی ضوع للإج سي للخ انون الفرن ترط الق ل اش  mesuresب

restrictives      رر دین المتك وم      أن ینتمي المتھم إلى العائ ى الإجرام أو المحك ین إل

رة ة خطی یھم بجریم ورة  . عل رة الخط ذ بفك م یأخ سي ل شرع الفرن إن الم الي ف وبالت

ة       ante delictumالإجرامیة السابقة  ن ضمانات الحری شكل ضمانة م ا ی   وھو م

 .الفردیة

ى                   -٢ ة عل سیة الواقع الجرائم الجن ن الخطورة ك ین م دار مع ة بمق أن تتسم تلك الجریم

 .ائم الإرھاب وجرائم العنفالأطفال وجر

صیة          : اضطراب شخصیة المجرم    -٣ ي شخ ى وجود اضطراب ف ة عل ت الجریم إذا دل ف

ة وأن    رام، خاص ى الإج ود إل ال الع ھ واحتم ى خطورت وي عل ل ق ذا دلی رم، فھ المج

صیة المجرم      .علاجھ اعتماداً على العقوبة التقلیدیة سیصبح صعباً ت شخ ا كان فكلم

ھ الإجر  ت خطورت ضطربة كان ي    م طراب ف ذا الاض ل ھ ا وص ة، وكلم ة عالی امی

 )١.(الشخصیة إلى اضطراب عقلي كلما تزایدت تلك الخطورة

 .وجود احتمال قوي بارتكابھ جریمة في المستقبل -٤

  : تقدیر الخطورة الإجرامیة في القانون الكندي-

دد        ر المح از غی سمح بالاحتج ي ت شریعات الت ى الت دي إل انون الكن ي الق ینتم

س رمین م ام    للمج ذ ع ة من ة خاص صوصاً عقابی رد ن ث أف ورة، حی م ١٩٤٧تمري الخط

ة          ع الجریم اني لمن انون البریط ى الق تند إل ذي اس تتعلق بالمجرمین معتادي الإجرام، وال
                                                             

(1) John Monahan, Predicting Violent Behavior: An Assessment of Clinical 
Techniques. Beverly Hills, California. Sage, 1981, p. 115-118. 
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ام        . م١٩٠٨لعام   صطلح   ١٩٧٧ومع مرور الوقت تم تعدیل ھذا القانون في ع اء م م بإلغ

اد " رم المعت سیاً   "و" المج ر جن رم الخطی ل مح " المج وم   وح ھ مفھ رمین  "ل المج

ا  " جریمة الإصابات الشخصیة الخطیرة"، كما ظھر مفھوم  "الخطرین وكان الھدف منھ

اني  صورة للج ورة المت ى الخط ز عل امي . التركی ین ع فت ١٩٩٦ و١٩٧٧وب م إذا وص

ددة أو        ة مح ھ بعقوب م علی ا أن تحك ر لھ ھ خطی ددة    المحكمة المجرم بأن ر مح ة غی . بعقوب

ى            م تم تعد  ١٩٩٧وفي عام    ددة عل ام مح دار أحك اییر لإص م وضع مع انون وت ذا الق یل ھ

بتمبر    ٢٤واعتبارًا من   ) ١.(الجاني الخطیر  ث      ٢٠٠٠ س اة الخطرین، حی دد الجن م زاد ع

اة   دد الجن غ ع طین ٢٧٦بل رین الناش رمین الخط ن المج والي  (DOS)  م ن ٢ح ٪ م

 .إجمالي عدد السجناء الفیدرالیین

وافر م ة ت اكم الكندی شترط المح ن  وت ر م ا یعتب اً م ار أن مجرم ة لاعتب اییر ھام ع

  )٢:( من قانون العقوبات الكندي٧٥٣المجرمین الخطرین، وذلك ما نصت علیھ المادة 
                                                             

(1) Solicitor  General  Canada "High-Risk Offenders-A Handbook for 
Criminal Justice Professionals" May, 2001. www.sgc.gc.ca - Retrieved 
jan  Feb 5, 2020. 

 شھد المجتمع الكندي منذ بدایة التسعینیات فترة من القلق بشأن المجرمین شدیدي الخطورة وما -
المسئولون ) الإقلیمیون(تحادیونیمثلونھ من مخاطر على المجتمع الكندي، وأنشأ نواب الوزراء الا

، قدمت ١٩٩٣عن العدالة فرقة عمل معنیة بالجناة العنیفین المعرضین للخطر الشدید في فبرایر 
، واستناداً ١٩٩٤فرقة العمل ھذه تقریرھا عن الجناة شدیدي الخطورة إلى وزراء العدالة في عام 

مجموعة من الإصلاحات الشاملة لحمایة إلى النتائج التي توصلت إلیھا فرقة العمل سنت الحكومة 
 .السلامة العامة وكانت ھذه الإصلاحات لسد ثغرات نظام العدالة الجنائیة الكندي

(2)  Canadian Penal Code:  
753. (1) (a) that the offence for which the offender has been convicted is 
a serious personal injury offence described in paragraph (a) of the 
definition of that expression in section 752 and the offender constitutes 
a threat to the life, safety or physical or mental well-being of other 
persons on the basis of evidence establishing 

= 
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ي             ) أ( واردة ف رة ال ذاء الخطی أن تكون الجریمة التي أدین بھا المجرم من جرائم الإی

سلامة ا   ٧٥٢من المادة   ) أ(الفقرة   سدیة  ، وأن یشكل الجاني تھدیداً للحیاة وال لج

 :أو العقلیة للأشخاص والتي ثبت بالدلیل وقوعھا في شكل

                                                             
= 

(i) a pattern of repetitive behavior by the offender, of which the offence 
for which he or she has been convicted forms a part, showing a 
failure to restrain his or her behavior and a likelihood of causing 
death or injury to other persons, or inflicting severe psychological 
damage on other persons, through failure in the future to restrain 
his or her behavior, 

(ii) a pattern of persistent aggressive behavior by the offender, of which 
the offence for which he or she has been convicted forms a part, 
showing a substantial degree of indifference on the part of the 
offender respecting the reasonably foreseeable consequences to 
other persons of his or her behavior, or 

(iii) any behavior by the offender, associated with the offence for which 
he or she has been convicted, that is of such a brutal nature as to 
compel the conclusion that the offender's behavior in the future is 
unlikely to be inhibited by normal standards of behavioral 
restraint; or 

(b) that the offence for which the offender has been convicted is a 
serious personal injury offence described in paragraph (b) of the 
definition of that expression in section 752 and the offender, by his 
or her conduct in any sexual matter including that involved in the 
commission of the offence for which he or she has been convicted, 
has shown a failure to control his or her sexual impulses and a 
likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons 
through failure in the future to control his or her sexual impulses. 
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ا            - ١ ھ، مم ھ جزءاً من ن أجل ن م ذي أدی سلوك متكرر من الجاني، ویشكل الجرم ال

ابة أشخاص               اة أو إص ي وف سبب ف ال الت لوكھ أو احتم بح س ي ك شلھ ف یظھر ف

ي      تحكم ف ي ال آخرین، أو إلحاق أضرار نفسیة شدیدة بھم؛ وذلك بسبب فشلھ ف

 .سلوكھ

ا              - ٢ ا، مم ة جزءاً منھ ة المرتكب ت الجریم اني وكان ن الج سلوك عدواني متكرر م

ارة للأخرین          ائج ض وع نت یظھر لدى الجاني میلاً واضحاً إلى عدم المبالاة بوق

 .بسبب سلوكھ

ن       - ٣ ن م ي أدی ة الت أي سلوك من جانب الجاني ذو طبیعة وحشیة مرتبط بالجریم

 .لي عن مثل ھذا السلوك في المستقبلأجلھا وكان سلوكھ ینبئ عن عدم التخ

ر    ) ب( صي الخطی ذاء الشخ رائم الإی ن ج اني م ا الج ن بھ ي أدی ة الت ون الجریم أن تك

ادة   ) ب(والتي تشكل ضرراً شدیداً الواردة في الفقرة   ن الم اني  ٧٥٢م ، وأن الج

ھ        ي دوافع تحكم ف ى ال ھ عل دم قدرت ر ع د أظھ سیة ق سائل الجن ي الم سلوكھ ف ب

 التسبب في إصابة الآخرین بألم أو غیره من ضروب الإیذاء      الجنسیة مع احتمال  

  .في حال الفشل في السیطرة علیھ في المستقبل

ى    سابقة عل رم ال سوابق المج ي ب ة لا تكتف اكم الكندی ام المح ك أن أحك ي ذل ویعن

ك    دیر تل ي تق اً ف صراً ھام ت عن رم، وإن كان ورة المج د خط ار لتحدی ط كمعی ة فق الجریم

شت     ل ت ي           الخطورة، ب ة ف ھ جریم ال ارتكاب ى احتم ة عل ل معقول ا وجود دلائ ر منھ رط كثی

ستقبل ضیة . الم ي ق دث ف ا ح لاف م ى خ ا R. V, George)(1 عل ضت فیھ ي ق ، والت

ة  ة    Ontarioمحكم وابقھ الإجرامی ى س اء عل تھم بن ة للم ورة الإجرامی وافر الخط .  بت

                                                             
(1) R. v. George, 2007 CarswellOnt 131, 2007 ONCJ 16, 73 W.C.B. (2d)45. 
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ر لا غ      تھم أم ة للم ى وأكدت أحكام أخرى على أن وجود سوابق إجرامی ھ ن دیر    عن ي تق  ف

ي              ا ف دابیر كم زال ت م إن ن ث ي شخص المجرم وم ة ف ة الكامن القاضي للخطورة الإجرامی

  )١.(Giroux c. Pelletierقضیة 

ة              ب جریم ن ارتك ن المجرمین الخطرین م ر م ومع ذلك فإن القانون الكندي یعتب

 بأشخاص واحدة متى شكلت تلك الجریمة خطراً أو كان من المحتمل أن یوقع أذى أو ألم    

شي           لوب وح ھ بأس اب جریمت ك واضحاً    . آخرین في المستقبل، أو في حالة ارتك ان ذل وك

ة    ) ٢ ( R. v. Lyonsفي قضیة  ا المحكم ي أوقعتھ حینما قررت المحكمة أن العقوبة الت

ھ                 رر ل اب المق ت، وأن العق ة وقع ن جریم ن ع ة ولك ة محتمل ن جریم للمجرم لا تعاقبھ ع

ة للمج    ة الخاص ب الطبیع شكل     یناس دد لا ی ر المح بس غی ا أن الح ر، كم   رم الخطی

دة               دد الم ر المح بس غی ة أن الح ة، ورأت المحكم سانیة أو حاطة بالكرام ر إن معاملة غی

ن     وع م ذا الن ائي، ھ بس الوق ن الح وع م و ن المجرم فھ ة ب ورة خاص ھ خط بس یواج ح

ة        ري للجریم ى الغرض التكفی وم عل ة لا یق ى ت   just desertالعقوب ي إل ل یرم ق   ب حقی

ددة        ة مح رر لطائف دة مق الردع إضافة إلى حمایة المجتمع، كما أن الحبس غیر محدد الم

  .بشكل دقیق

ضیة  ارت ق توریة    R. v. Lyonsوأث ق بدس ا یتعل كالیات فیم ن الإش د م  العدی

ا            ة العلی ررت المحكم ذاك، وق تطبیق أحكام المجرم الخطیر الواردة في القانون الكندي آن

ام ة أن الأحك ائي    الكندی انون الجن ي الق واردة ف ر ال اني الخطی ة بالج  الخاص

                                                             
(1) Giroux c. Pelletier 2009 CarswellQue 5560, 2009 QCCQ 4870, EYB 

2009-159848. 
(2) R. v. Lyons Supreme Court of Canada: Lyons [1987] 2 S.C.R. 309: 

www.scc-csc.ca/case-dossier/info/sum-som-eng.aspx?cas=32362. 
Retrieved Feb  5, 2020. 
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واد      ) PartXXI, ss. 687-695(الكندي ي الم ة ف وق المكفول ع الحق  ، ٧لا تتعارض م

  : من المیثاق الكندي للحقوق والحریات؛ وذلك للأسباب الآتیة١٢ ، أو ١١ ، ٩

ق        ٧ینص البند    - ل شخص الح ى أن لك ي   من میثاق الحقوق والحریات الكندي عل  ف

ادئ        الحیاة والحریة والأمان على شخصھ والحق في عدم حرمانھ منھا إلا وفقًا لمب

ة ة     . العدال ادئ العدال ك مب ر لا تنتھ اني الخطی ام الج ة أن أحك دت المحكم د وج وق

ي           تختلف ف ل س ادة التأھی الأساسیة، وأن أھمیة كل من المنع والردع والانتقام وإع

ام  . نظام عقابي منطقي سمح أحك ة     مجرمین الخطرین  ال فت ق العقوب ة بتطبی للمحكم

  .على الحالة الحالیة للجاني الذي لا تمنعھ المعاییر العادیة من ضبط سلوكھ

از          ٩تنص المادة    - دم التعرض للاحتج ي ع ق ف  من المیثاق على أن لكل شخص الح

ا إذا    . التعسفي أو السجن  شأن م ي ب وقد جادل المستأنف فیما یتعلق بسلطة التقاض

 المضي قدمًا في طلب التظلم ضد أي مذنب معین یتسبب في عدم التوحید  كان یجب 

سفیة     ة تع ة   . في معاملة الأشخاص الخطرین، وبالتالي كانت العملی دت المحكم ووج

ق  - في كثیر من الحالات -أن عدم وجود مثل ھذه السلطة التقدیریة    سیجعل التطبی

  .تعسفیاً المجرمین الخطرین الصارم لأحكام

ق     ) و( فقرة   ١١ادة  تنص الم  - ھ الح ة ل تھم بجریم من المیثاق على أن أي شخص م

سجن             ي ال ة ھ صوى للجریم ة الق ون العقوب ث تك في محاكمة أمام ھیئة محلفین حی

ر  نوات أو أكث س س دة خم ا   . لم خص م سمیة ش ة ت ة أن عملی دت المحكم د وج وق

ادل    راً لا تع اً خطی ام"مجرم ن عملی   " اتھ ساطة جزء م ي بب ة وھ ة شخص بجریم

  . إصدار الأحكام

ادة  - نص الم رض لأي   ١٢ت دم التع ي ع ق ف خص الح ل ش ى أن لك اق عل ن المیث  م

ة     ر       . معاملة أو عقوبة قاسیة أو غیر عادی م غی دت أن الحك د وج ة ق ت المحكم وكان

ر          یة وغی ة القاس د العقوب ى ح صل إل المحدد بموجب أحكام المجرمین الخطرین لا ی
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ة  ر. العادی ة الإف إن عملی ك، ف ع ذل یم  وم ي تقی رة ف ة كبی رض أھمی شرطي تفت اج ال

ددة  ر مح ارة غی توریة عب رض  . دس تم ف شرطي أن ی راج ال وافر الإف ضمن ت ا ی كم

  .الحبس فقط طالما كانت ظروف تلك الحالة الفردیة تتطلب ذلك

ة المجرمین الخطرین،                دي مواجھ انون الكن ة الق یبدو أنھ على الرغم من محاول

سوا  اة لی وحظ أن الجن ھ ل ن    إلا أن اني م ضھم یع انس، فبع ن التج دة م ة واح ى درج  عل

ون    ن یمثل اك م لاح، وھن ل للإص ر مؤھ ھ غی ي تجعل ة والت صحة العقلی ي ال طراب ف اض

بعض الأخر             ددة، وال ر مح رات غی خطورة دائمة وبحاجة إلى اتخاذ تدابیر لاحتجازھم فت

اء مدة العقوبة یمثل خطراً حالیاً على المجتمع حتى بعد فترة الحبس والعلاج وبعد انقض        

ب       . بأكملھا دیم حل مناس ى تق ادرة عل خاصة  . الأمر الذي جعل التشریعات الحالیة غیر ق

أن        ٢٠٢٠ ینایر   ٢١وأنھ بتاریخ    اً ب دا بیان ي كن اوا ف ي أوت لاحي ف م أصدر المحقق الإص

ة       یھم بعقوب وم عل لیین المحك سكان الأص سبة ال دد ون ى أن ع شیر إل ات ت اك معلوم ھن

ام    اتحادیة قد وصلو   سجناء    ٢٠١٦ا إلى مستویات تاریخیة جدیدة، ففي ع سبة ال غ ن م بل

ام  % ٢٥ ول ع سكان، وبحل دد ال الي ع ن إجم سكان وراء  ٢٠٢٠م سبة ال اوزت ن م تج

م        %٣٠القضبان   ، مما یشیر إلى أن الجھود المبذولة في مواجھة المجرمین الخطرین ل

 )١(.تكن ناجحة

                                                             
(1  ) Ivan Zinger: Public Safety Canada. “Indigenous People in Federal 

Custody Surpasses 30% Correctional Investigator Issues Statement and 
Challenge”. 21-1-2020. Retrieved Feb  20, 2020. 
 https://www.canada.ca/en/public-safety-
canada/news/2020/01/indigenous-people-in-federal-custody-surpasses-
30-correctional-investigator-issues-statement-and-challenge.html. 
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  :لاتجاه الموضوعيالقانون الإنجلیزي بین الاتجاه الشخصي وا -

اك       ة أن ھن راً إذا رأت المحكم ة خطی ب الجریم زي مرتك انون الإنجلی ر الق اعتب

ددة     خطراً كبیراً على أفراد الجمھور من ضرر جسیم تسبب فیھ ارتكاب جرائم أخرى مح

سام   ( ي الأق ا ف ام     ) ٢٢٨-٢٢٤كم ة لع ة الجنائی انون العدال ن ق ة . م٢٠٠٣م والجریم

نوات أو     "ن ھي الخطیرة وفق ھذا القانو    شر س دة ع سجن لم جرم محدد معاقب علیھ بال

 )).٢(٢٢٤القسم (أكثر 

دول        ي الج ة ف رائم المدرج ي الج ددة ھ رائم المح ة   ١٥والج انون العدال ن ق  م

ى أجزاء          ٢٠٠٣الجنائیة لعام    سم إل ي تنق ن الجرائم الت ، ویمثل ذلك الجدول مجموعة م

ث   ثلاث، الأول یتعلق بالجرائم العنیفة، أما ال   ثاني یتعلق بالجرائم الجنسیة، والجزء الثال

  .یمثل الجرائم الإرھابیة

ددة        ین الجرائم المح زاً ب اك تمیی ي أن ھن ذا یعن رة وھ ر الخطی ددة  غی ك المح  وتل

سیمة رة . الج ست خطی ا لی ددة ولكنھ ة مح اب جریم اني بارتك دان الج دما ی    أي -فعن

 تساؤل أمام المحكمة حول ما  فیثار-صدر ضده حكم بالسجن لمدة تقل عن عشر سنوات   

دداً           اً آخر مح راً أو حكم اني خطی ان الج دة إذا ك . إذا كان یجب إصدار حكم غیر محدد الم

إذا ب       ف د، فیج سجن المؤب ة ال ل عقوب ة تحم ت الجریم راً وكان تھم خطی ان الم   ك

د    سجن المؤب ستحق ال اني ت ورة الج ت خط ا إذا كان ر فیم ة أن تنظ ى المحكم سم (عل الق

ة       ف ) . ٢٢٥ ذه العقوب ب أن تفرض ھ ذلك فیج ر ك ان الأم ة     . إذا ك ى المحكم ب عل ا یج كم

سم        ان الق ت     ) ٢٢٤(أیضاً تحدید ما إذا ك س الوق ي نف ق ف ق     . ینطب ھ ینطب مع ملاحظة أن

ن       ارھم ع ل أعم ن تق ى م سھ عل م نف دة    ١٨الحك دد الم ر مح بس غی تثناء الح اً باس  عام

  ). ٢٢٦(القسم
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سم  وتأخذ المحكمة في اعتبارھا عند تق   ییم خطورة الجاني وفقاً لما نص علیھ الق

  )١:(كما یلي) ٢) (٢٢٩(

 .فحص جمیع المعلومات المتاحة للمحكمة بشأن طبیعة الجریمة وظروفھا -١

فحص جمیع المعلومات المتاحة للمحكمة بشأن طبیعة وظروف أي جرائم أخرى       -٢

 .أدین مرتكبھا من قبل محكمة في أي مكان في العالم

 .في اعتبارھا أیة معلومات متعلقة بسلوك الجانيأن تأخذ المحكمة  -٣

ى فحص    ) الاختبار القانوني للخطورة  (یجب إلقاء الضوء على      -٤ والذي یشتمل عل

 :ما یلي

 -١وتتعلق درجة الخطورة بمسألتین ھما، . أن یكون الخطر كبیراً وذا أھمیة    ) أ(

ضرورة،            رة بال ست خطی ا لی ددة أخرى ولكنھ سبب  -٢ارتكاب جرائم مح  الت

 )٢.(رر جسیم لأفراد الجمھورفي ض

ى       ) ب( افة إل ا، بالإض ة وظروفھ ة الحالی ة الجریم ة طبیع ذ العقوب ي أن تأخ ینبغ

التاریخ الإجرامي للجاني والعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة المتعلقة بھ، بما  

ھ                درات أو الكحول، وحالت ان المخ یم وإدم ف والتعل سكن والتوظی ك ال في ذل

 .العاطفیة

واردة     یتم التعرف على      ) ج( اریر ال ات والتق تلك العوامل عن طریق جمع المعلوم
 .عن الجاني بما فیھا التقاریر الطبیة

                                                             
(1)  Criminal Justice Act 2003.  Retrieved jan  6, 2020. 

https://publications.parliament.uk. 
(2) England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions: 

Lang,& Ors, R. v [2005] EWCA Crime 2864 (03 November 2005). 
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ان           ) د( ا إذا ك تھم، وم فحص مستوى درجة الخطر على الجمھور الذي یمثلھ الم
 .ھناك تقدیر موثوق بھ لطول المدة التي سیبقى فیھا خطیراَ

ي خ   )) ٢ (١٤٣(ویشترط القسم    ي    على المحكمة عند النظر ف ة الت طورة الجریم
شدد إذا    ل م ابقة كعام ة س ل إدان ل ك ابقة، أن تعام ات س ھ إدان ذي لدی اني ال ا الج یرتكبھ

سابقة          ة ال ة الإدان ي حال ي         . نظرت المحكمة ف ة الت ة الجریم ار طبیع ي الاعتب ذ ف ع الأخ م
ب وھذا یتطل. تتعلق بھا الإدانة وصلتھا بالإدانة الحالیة والوقت الذي انقضى منذ الإدانة    

ا              ة م ا؛ لمعرف من المحكمة أن تنظر إلى أبعد من الجریمة الحالیة وأي جرائم مرتبطة بھ
ة          یم خطورة الجریم د تقی ار عن ي الاعتب ذھا ف إذا كانت ھناك عوامل مشددة یجب أن تأخ

 .الحالیة

ي أن   Laveryفي ھذا الصدد طالب محامي المدعى علیھ في قضیة     ھ لا ینبغ  بأن
سا اني ال رائم الج ذ ج ك  تأخ ت تل یما إذا كان ھ، لاس دى خطورت یم م ار لتقی ي الاعتب بقة ف

ا              ھ بھ یحكم علی ي س ة الت ن الجریم ر م ة أكب ا عقوب ع عنھ ن المرجح أن توق . الجریمة م
ذ الجرائم              م تؤخ ھ إذا ل ى أن ضیة إل ذه الق ي ھ ومع ذلك تم رفض طلبھ واستند القاضي ف

ي   السابقة للجاني في الاعتبار فسوف یفتح الباب لأي قاض       ة ف أن یرفض أخذ أي جریم
كما أن القیام بذلك سیكون من شأنھ تشویھ ممارسة إصدار الأحكام والوصول . الاعتبار 

ة  ر عادل ة غی ى نتیج ك    . إل ن تل ة ع ھ التھم ب توجی ة تتطل صلحة العام ح أن الم وواض
سم    ) ٢٢٨-٢٢٥( كما أنھ بموجب الأقسام   . الجریمة )) ٣)(٢(٢٢٩(وبموجب كل من الق

شكل      فللمحكمة أ  لوك ت ن تأخذ في الاعتبار أي معلومة معروضة علیھا عن أي نمط أو س
  )١.(الجریمة جزءاً منھ، وأي معلومة عن الجاني معروضة علیھا

                                                             
(1) England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions:   

Regina V. Lavery: [No. 2008/03816/A6] EWCA Crime 2499 (09 
October 2008). 



 

 

 

 

 

 ٩٦٠

سم    ھ  )) ٣(٢٢٤(أما فیما یتعلق بالضرر الخطیر فقد عرف في الق الموت أو  "بأن

ذا ا  ". الإصابة الشخصیة الخطیرة سواء الجسدیة أو النفسیة    ف ھ ن   ولم یختل لمفھوم ع

  . م١٩٩١من قانون العدالة الجنائیة لعام )) ٢(٢(المألوف منذ القسم 

ضیة         ي ق ة ف رت المحكم سیة   Bowlerترتیباً على ذلك اعتب داءات الجن  أن الاعت

 اعتبرت المحكمة أن Collardوفي قضیة . البسیطة قد تؤدي إلى إصابة نفسیة خطیرة    

ى       ؤدي إل یس       تنزیل صور غیر لائقة للأطفال قد ی ئ ل ل ناش رة لطف سیة خطی ابات نف إص

ھ           وم ب ا یق یرون م فقط عما اضطر الطفل إلى فعلھ ولكن أیضاً عن معرفة أن الآخرین س

ضیة  ).١( ي ق ھ رأي ف ث   Peddleواتج ن حی ر م ر الكبی د الخط ن تحدی ھ لا یمك ى أن  إل

ة أخرى      )٢(الاحتمال العددي  ن  ، سواء أكان أكثر احتمالاً من عدمھ، أم بأي نسبة مئوی  م

ددي   یم الع ال أو التقی وافر     . الاحتم ول دون ت سابقة لا یح ات ال اب الإدان ا أن غی كم

ة     الخطورة، حتى في حالة وجود إدانات سابقة بجرائم محددة لا یتوافر بھا خطورة معین

ي     )٣.(في الجاني  ات والت  بناء على ذلك فالكلمة الحاسمة في تقییم الخطورة ھي المعلوم

سلوك؛   لا تقتصر على الأدلة   ن ال ولا تقتصر على جرائم  الجاني السابقة أو نمط معین م

ب              د ارتك تھم ق ان الم ا إذا ك ر م تماع لتقری لذلك من غیر المناسب الشروع في جلسة اس

                                                             
(1) England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions: 

Regina v . Jonathan Richard Collard: (Case No: 0306753 A1) .EWCA 
Crime 1664 (20 May 2004) 

(2) England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions: 
Pedley & Ors v R ) Case No: 2008 04933 A6.(EWCA Crime 840 (14 
May 2009). 

(3) England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions: 
Johnson, R v [Case No: (1)2006/01697/A7, 
(2)2006/02275/A5,(3)2006/02462/A8(4)2006/03196/A3,(5)2006/01862/A5]
. EWCA Crime 2486 (20 October 2006).  



 

 

 

 

 

 ٩٦١

یم     راء تقی رض إج ة لغ ى المحكم رض عل ي تع ك الت ة لتل ا مماثل صلة ولكنھ ة منف جریم

  )١.(للخطورة فقط

اً للق  ھ وفق بق، فإن ا س ى م اً عل ة ) ٢٢٦ (Aسم ترتیب ة الجنائی انون العدال ن ق م

اني           ر الج شددة إذا اعتب الإنجلیزي، یجب على المحكمة أن تشرع في النظر في عقوبة م

راً  رة  . خطی ا فت ة تلیھ ورة المخالف س خط بس تعك دة ح ن م شددة م ة الم ون العقوب وتتك

روریاً    ة ض ره المحكم ا تعتب اس م ى أس دد عل دة تح رخیص ممت راد  ت ة أف رض حمای  لغ

سیم ا ن الأذى الج ور م نوات     . لجمھ س س ى خم صل إل ا ی ى م رة عل ذه الفت صر ھ وتقت

د             ة الح دة الإجمالی اوز الم ب ألا تتج سیة، ویج ة جن نوات لجریم لجریمة عنیفة وثمان س

  .الأقصى لعقوبة الجریمة

  

                                                             
(1) England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions: 

Considine, R v [Case No: 2006/05398/A5 (1) 2006/05842/A6(2)] EWCA 
Crime 1166 (06 June 2007) . See too: Lavery, R. v [No. 2008/03816/A6] 
EWCA Crime 2499 (09 October 2008). 
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  المبحث الثاني
 المعاملة العقابية للمجرم الخطر داخل السجن

  

  :تمھید

د   ریم ق ن التج دف م ان الھ ي     ك ة الت ن الجریم اني ع ازاة الج رد مج و مج یماً ھ

ان          ة سواء ك ع الجریم صبح من دیث لی اقترفھا، وقد تطور ھذا الھدف في التشریعات الح

ة             سیاسة الجنائی ات المعاصرة لل ا، فالاتجاھ اب مثلھ المنع ابتداء أو ردع الغیر عن ارتك

ھ   دول تتج ف ال ي مختل م ا  -ف ة للأم ؤتمرات المتعاقب شیر الم ا ت ع   كم شأن من دة ب لمتح

ة المجرمین    ة ومعامل ن       -الجریم ة وس وع الجریم ة لوق دابیر المانع اذ الت ة اتخ ى أھمی  إل

یلة               ذ كوس ي تتخ صوص الت النصوص التي تكفل وقایة المجتمع منھا، إلا أن شرعیة الن

ن     ضاه، وم لتحقیق ھذه الأھداف مناطھا توافقھا وأحكام الدستور واتفاقھا ومبادئھ ومقت

ھ         ثم یتعین ع   ى أمن ع والحرص عل صلحة المجتم ین م لى المشرع إجراء موازنة دقیقة ب

  )١.(واستقراره من جھة، وحریات وحقوق الأفراد من جھة أخرى

رورة       ة ض اً لمواجھ ان واجب رَّراً إلا إذا ك د مُب ائي لا یع زاء الجن ا أن الج كم

ان مفر        ك ك اوز ذل سوة    اجتماعیة لھا وزنھا، ومتناسباً مع الفعل المؤثم فإن ج ي الق اً ف ط

شروعة ھ الم ن أھداف صلاً ع ة، ومنف اً للعدال یط . مجافی ذي یح اص ال ع الخ راً للوض ونظ

اط     م أنم ستعرض أھ سوف ن ة؛ ف ة خاص ة عقابی ستوجب معامل ھ ی ر كون المجرم الخط ب

                                                             
بالجلسة المنعقدة ". دستوریة" قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا ٢١ لسنة ١١٤الدعوى رقم ) ١(

  .    ھـ١٤٢٢م الموافق العاشر من ربیع الأول سنة ٢٠٠١ یونیھ سنة ٢سبت یوم ال



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ع الخطورة            ة م ذه المعامل ة ھ دى مواءم معاملة المجرم الخطر داخل السجن، ودراسة م

  :ذلك من خلال المطالب التالیةو. الكامنة بداخلھ من عدمھ

  .تنفیذ المسجون الخطر عقوبتھ في سجون شدیدة الحراسة :المطلب الأول

  .الحبس الإنفرادي للمجرم الخطر: المطلب الثاني

  .تشدید عقوبة الحبس للمجرم الخطر: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
 تنفيذ المسجون الخطر عقوبته في سجون شديدة الحراسة

  :بالسجون شدیدة الحراسةالمقصود  -

دید     جن ش ي س عھ ف ر وض سجونیة للمجرم الخط ة ال ور المعامل ین ص ن ب د م یع

الیب    اع أس سجن واتب ن ال ھ م ن ھروب وط م و التح ك ھ ن ذل رض م ل الغ ة، ولع الحراس

ة                  شأة العقابی ك المن ي تل ى ف ھ یراع یما أن ن المجرمین، لاس ة م ك الفئ عقابیة خاصة بتل

ة ال  ن المعامل د م دار أش ة مق روف العادی ي الظ ة ف دة  . عقابی سجون بع ذه ال تص ھ وتخ

  :خصائص من بینھا

 وضع المسجون في زنزانة فردیة. 

 منع المسجون من مقابلة غیره من المساجین أو تقلیل ھذا اللقاء. 

 تقلیل الفسحات خارج الزنزانة . 

 تقلیل عدد الزیارات. 

 تفتیش الزائر وتفتیش المسجون بعد الزیارة. 
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  التفتی سمح ب اكن    ی ل الأم ي ك ث ف سجون والبح س الم ع ملاب ع خل دني م ش الب

 .الحساسة من جسمھ

 تفتیش ما یرد من خارج السجن من مأكولات أو صحف بشكل دقیق. 

 تتم الزیارة مع وجود حاجز زجاجي. 

 تقلیل المكالمات التلیفونیة مع وضعھا تحت المراقبة. 

 ةتقلیل المراسلات مع خارج السجن مع وضعھا تحت المراقب. 

      في أغلب الأحوال تكون الزنزانة محصنة بأبواب حدیدیة ونافذة صغیرة تتواجد في

 .أعلى الحائط ومؤمنة بوجود قضبان حدیدیة

          ارج ي خ ل ف ة أو عم عدم تطبیق أنظمة الخروج من السجن في شكل زیارات عائلی

 .السجن أو أداء امتحان أو متابعة تأھیل مھني

سجون         الدرابعض فقد أشارت   ومع كل ذلك   ي ال زلاء ف ة الن ر عقوب ات حول أث س

رین،     رمین الخط ضبط المج ائل ل داخلھا كوس ف ب ستویات العن ى م ة عل دیدة الحراس ش

یم      ي تقی ة ف ر فاعل ة غی دیدة الحراس سجون ش ى أن ال ات عل ذه الدراس ائج ھ ت نت ودل

مستویات العنف بین النزلاء، خاصة مستویات العنف الموجھ ضد العاملین كما أن سوء     

ف    الا اط العن ر أنم و أكث سجن ھ املین بال زلاء للع ل الن ن قب د م ي والتھدی تخدام اللفظ س

  .انتشاراً في ھذه السجون

ر            ترالیا أكث ي اس ساء ف ي سجن الن ف ف وعلى سبیل المثال أثبتت دراسة أن العن

وأن النسبة % ٣٥من عنف سجن الرجال، وأن معدل الاعتداء على موظفي السجن ھو     

ساء  .  عنھا في سجن الرجالأكبر في سجن النساء  كما أن أكثر من ربع نزیلات سجن الن

ي سجن      Mulawaفي   یلاتھن، وف ل زم ن قب إن  ) NSW( تم اغتصابھم م ن  % ٢٥ف م



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

ین        لة ب اك ص نزیلات ھذا السجن تواجدن بھذا السجن لاقترافھن جرائم عنف، وكانت ھن

سجن  ھذا العنف وبین دخول المواد المخدرة داخل الفاكھة وكرات التنس      ذا ال ) ١.( إلى ھ

ا     ة  خاصة وفي أمریك ن        Arizona ولای سجن م صابیة داخل ال شكیلات ع ین وجود ت  تب

لة             ى ص وا عل وبتھم یبق دة عق ائھم م د إنھ طوائف المجرمین الخطرین، بل أن النزلاء بع

  ٢.بأفراد العصابة داخل السجن، بل ویزداد ھؤلاء النزلاء قوة وعنف

اك   الأحوال بل في بعض    ون ھن د تك سجونون الخطرون       ق ا الم شكل فیھ الات ی  ح

راءات     اذ الإج سجن اتخ سئولي ال ي لم ة ینبغ ذه الحال ي ھ ضاً، ف سھم أی ى أنف راً عل خط

  )٣.(المناسبة لمنع المجرم الخطر من الانتحار أو إیذاء نفسھ

 : الخاصة بالمجرم الخطر في السجون)DNA(تسجیل بیانات البصمة الوراثیة -

ع المج  ل م سألة التعام اب    إن م ذ ارتك شكلات من ن الم د م ر العدی ر تثی رم الخط

سلح      -الجریمة من جانبھ     سطو الم ل وال ة والقت سیة العنیف د  - وخاصة الجرائم الجن  وتمت

ونظراً لما یتسم بھ المجرم  . بعد ذلك عند الحكم علیھ وقضاءه مدة عقوبتھ داخل السجن      

شریعات      ن الت ر م إن كثی رام، ف ى الإج ال عوده إل ن احتم ات الخطر م دة بیان دت قاع أع

ة          DNAخاصة بـ   ورة ھائل ة ث صمة الوراثی ة الب دثت تقنی ث أح لطوائف المجرمین، حی

ة         ١٩٨٤منذ عام    ا مقارن ن خلالھ تم م  وساعدت على حل لغز كثیر من الجرائم، والتي ی

دم وجود            ة ع ي حال عینات مأخوذة من مسرح الجریمة وأخرى تعود لمجرمین خاصة ف

                                                             
عمان، "  أسبابھ وأنماطھ-العنف داخل مركز الإصلاح والتأھیل"عمر عبداالله المبارك الزواھرة ) ١(

  .٨٣-٨٠ص . م٢٠١٣دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
ت الفضلى المتعلقة بحمایة الأشخاص المحرمین من حریتھم في المبادئ والممارسا: للمزید انظر) ٢(

  ).م٢٠٠٨ مارس ١٣ للجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، ١/٠٨اعتمدت بموجب القرار (الأمریكتین 
سلسلة كتیبات العدالة الجنائیة، مكتب الأمم " التعامل مع السجناء الشدیدي الخطورة"كتیب ) ٣(

  .٩م، ص ٢٠١٧نیویورك، یولیو، ) UNODC(ریمة المتحدة المعني بالمخدرات والج
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ـ     وتمتلك الو . مشتبھ بھم  ي  DNAلایات المتحدة الأمریكیة أكبر قاعدة بیانات خاصة ب  ف

ام       ي ع ین، وف م ومتھم شبتھ بھ جل لم وني س ن ملی ر م ى أكث وي عل ث تحت الم، حی الع

ن      ١٩٩١ ا م سا وغیرھ ذلك فرن رائم، وك ن الج شف ع ة للك ذه التقنی دا ھ دت كن م اعتم

  )١.(التشریعات المقارنة

ك      إلا أن ھذا الأمر أثار العدید من المشك   شروعیة تل ق بم ي تتعل ة الت لات القانونی

اة الخاصة         ي الحی وق      . الوسیلة من ناحیة الحق ف ة لحق ة الأوروبی ت المحكم د تعرض وق

ي          ا والت ة منھ الانسان لمدى توافق ھذا الإجراء مع أحكام الاتفاقیة وخاصة المادة الثامن

انون ا        . تضمن حرمة الحیاة الخاصة    ة الق دم مخالف ة بع ذي   وقد قضت المحكم سي ال لفرن

ن المجرمین                 ین م وع مع ة ن ضرورة مواجھ ستجیب ل ھ ی ار أن تضمن ھذا الإجراء باعتب

ذا      . الخطرین وھم المجرمون جنسیاً    رار ھ كما لاحظت المحكمة أن الغرض منھ تفادي تك

ن     زم م ا یل اذ م ا واتخ ة مرتكبیھ د ھوی ى تحدی ساعدة عل ك بالم رائم وذل ن الج وع م الن

ا  ائل مكافحتھ ا ). ٢(وس وم  كم ي مفھ راء ف ذا الإج ى ھ ة عل ف العقوب ة وص ت المحكم نف

                                                             
جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، -الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي"شریف الطباخ ) ١(

  .٧٠م، ص ٢٠١٥، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، سنة "الجزء الخامس
ان المراد الكشف عن تعتمد آلیة البصمة الوراثیة على جمع عینات بیولوجیة من جسم الإنس -

إلخ، وتتم نقل ...ھویتھ مثل عینات الدم أو خصلات الشعر أو جزء من الأظافر أو اللعاب أو المني
 .٦٤نفس المرجع ص . ھذه العینات إلى المعامل البحثیة ودراستھا ومن ثم التعرف على أصحابھا

(2) CEDH 17 déc. 2009, req. no 5335/06  , B. c/France; D. 2010. 93, obs. 
K. Gachi  ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et 
S. Mirabail  ; RSC 2010. 239, obs. D. Roets  ; ibid. 240, obs. D. Roets  – 
CEDH 17 déc. 2009, req. no 16428/05, Gardel c/France; D. 2010. 2732, 
obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail  – CEDH 17 déc. 
2009, req. no 22115/06, M. B. c/France; D. 2010. 2732, obs. G. Roujou 
de Boubée, T. Garé et S. Mirabail  . 
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ادة   ) ٥(المادة   ي تحظر   ) ٣(من الاتفاقیة واستبعدت أن یكون ھذا الإجراء مخالفاً للم الت

 ).١(المعاملة القاسیة والحاطة بالكرامة الإنسانیة 

  :السجن شدید الحراسة وحقوق الانسان -

دید الحراسة    طرحت مسألة مدى توافق وضع المسجونین الخطر       ین في سجن ش

ذا       . مع حقوق الإنسان وكرامتھ    ي ھ ارز ف وكان للمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان رأي ب

  :الأمر تمثل في المبادئ القانونیة التالیة

 .لا یتنافى وضع المسجون الخطر في سجن شدید الحراسة مع حقوق الإنسان -١

 ).٢(لخطرینیراعى أن یكون المسجون في ھذه الحالة من المسجونین ا -٢

للسلطات العقابیة أن تصدر رأیاً فیما یتعلق باعتبار مسجون معین من الخطرین،  -٣

رة تخل        اب جرائم خطی سجن وارتك وذلك بناء على تقدیرھا لخطر الھروب من ال

لیة           . بأمن المجتمع  ة الأص ى خطورة الجریم اء عل ذا بن ا ھ بل ولھا أن تبنى رأیھ

 ).٣(لفعلالتي ارتكبھا والتي یؤدي عقوبتھا با

سانیة           -٤ إن المسجون الخطر لھ الحق في معاملة إنسانیة وغیر حاطة بالكرامة الإن

ا            ى فیھ ة سجونیة تراع رر معامل دیدة تب ولا یغیر من الأمر أنھ یتسم بخطورة ش

 .اتخاذ تدابیر شدیدة للمحافظة على الأمن
                                                             

(1) Crim. 30 janv. 2008, no 07-82.645, NP; AJ pénal 2008. 242, obs. 
M. Herzog-Evans. 

(2) Messina c.  Italie (déc.), précitée ; Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 
6 juillet 2000, non publiée ; Ganci c. Italie (déc.), no 41576/98, 
20 septembre 2001, non publiée, et Bonura c. Italie (déc.), no 57360/00, 
30 mai 2002, 

(3) Labita c. Italie [GC] no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). 
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ي             -٥ ك ف ان ذل و ك دنیاً ول یش المجرم الخطر ب وم بتفت اكن  للإدارة العقابیة أن تق  أم

 ).١(حساسة من جسمھ مراعاة لاعتبارات الأمن في  المنشأة

ن الآلام      -٦ داراً م ضمن مق إن المعاملة السجونیة في السجون شدیدة الحراسة قد تت

سم      ي یت یما الت ام لاس ھ ع سجون بوج ي ال صولھ ف ع ح ا یتوق و م اة وھ والمعان

ة قا  شكل معامل ة لا ت ة الخاص ذه المعامل ر ھ شدة، وتعتب ا بال ة نظامھ یة وحاط س

 ).٢(بالكرامة الإنسانیة

ة       -٧ ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ة للم سجونیة مخالف ة ال ر المعامل ي تعتب لك

ب        سانیة یج ة الإن لحقوق الانسان والتي تحرم المعاملة القاسیة والحاطة بالكرام

أي         ررة ب ر مب أن ترقى الآلام التي یتحملھا المسجون إلى درجة غیر مقبولة وغی

ن اعت  ة م سیاسة العقابی ارات ال ن  . ب ة م ى درج صل الآلام إل ي أن ت م ینبغ ن ث وم

 ).٣(الجسامة لكي یسري علیھا ھذا الوصف

الات         -٨ ي الح ة ف الف للاتفاقی ي المخ تشكل المعاملة العقابیة نوعاً من العقاب القاس

 :التالیة

 ).٤(إذا كانت تسبب آلاماً نفسیة مبرحة كالخوف الشدید والاكتئاب  ) أ(

 .بب إیذاء بدنیاً للمسجونإذا كانت تس  ) ب(

                                                             
(1)Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII ; Iwańczuk 

c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001, non publié; McFeeley 
et autres c. Royaume-Uni précité, §§ 60-61). 

(2) Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). 
(3) Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX) 
(4) Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI) 



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

 ).١(إذا توافر لدى الإدارة العقابیة قصد إذلال المسجون وتعمد إیذائھ  ) ج(

یة     ) د( ة قاس شكل معامل ث ت سوء بحی ن ال ة م ة الفردی روف الزنزان ت ظ إذا كان

وذلك بسبب مساحتھا أو الإضاءة داخلھا أو الحرارة الشدیدة بھا أو البرودة 

 ).٢(ة واجتماعیة للمسجون الشدیدة، أو كونھا تشكل عزلة سمعی

ضیة     ي ق ة ف ة الأوروبی ضت المحكم ذلك ق اً ل د VAN DER VENتطبیق  ض

ة               ھ مخالف د ذات ي ح شكل ف ھولندا بأن وضع المجرم الخطر في سجن شدید الحراسة لا ی

  ).٣(ةللمادة الثالثة التي تحظر المعاملة غیر الإنسانیة أو الحاطة بالكرامة الإنسانی

ة     ر المحكم دة          ولم تعتب ة لم ة فردی ي زنزان دعي ف سابقة وضع الم ضیة ال ي الق ف

ھ              ع زملائ ھ م د لقاءات ھ وتحدی ة تحركات امیرات لمراقب نوات ووضع ك لاث س تزید على ث

ارة      زه وللزی ة للتن ل شھر   -وتحدید أوقات قلیل رة ك ا أن     - م اجي طالم اجز زج  ووضع ح

ن              صیة م ة للشخ ة المحطم ى العزل صل إل م ت ھ ل ت علی ي فرض تبعاد   العزلة الت ة اس  ناحی

د        . سماعھ لأصوات واستبعاد رؤیتھ لمسجونین آخرین  ي وضع قی ة ف ر المحكم م ت ا ل كم

  .حدیدي في یده عند خروجھ إلى المحكمة أو المستشفى ما یشكل معاملة قاسیة

ت               ة وكان رات قلیل ن م ھ ولك ولما كان من المسموح لھ الفسحة واللقاء مع زملائ

ا      الزیارات مسموحاً بھا ولكن مع       دا منھ ا ع ارة م وجود حاجز زجاجي ومراقبة تلك الزی

ن               ع م لات م ة أو مراس صالات تلیفونی ن ات ك م دا ذل ا ع ة م امي ومراقب ع المح تم م ا ی م

                                                             
(1) Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III, et Kalashnikov c. 

Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002-VI. 
(2) Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). 
(3) cour.europeenne.droits.homme; AFFAIRE VAN DER VEN c. PAYS-

BAS;2003-02-04;50901.99.   
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ة            ة بالكرام یة أو الحاط ة القاس ة المعامل ى درج صل إل ك لا ی إن ذل سجن، ف ارج ال خ

  .الإنسانیة

رم الخطر معاملة تتمیز وقد أكدت المحكمة أیضاً على حق الدولة في معاملة المج  

د         رة عن بغلبة اعتبارات الأمن والحیلولة دون ھروب ھذا المسجون وارتكابھ جرائم خطی

ولم تر المحكمة أن ذلك یشكل . ھروبھ، الأمر الذي یبرر وضعھ في سجن شدید الحراسة    

ة      ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ا الم ي تحرمھ سانیة الت ة الإن ة بالكرام یة أو حاط ة قاس معامل

  .لأوربیة لحقوق الانسانا

ث                یة حی ة قاس شكل معامل ا ی ة م ة الفردی ي ظروف الزنزان ة ف ر المحكم م ت كما ل

ة               ي وسریر وطاول اء وكرس ت مزودة بحوض م ة وكان ار مربع كانت مساحتھا ستة أمت

  . وكانت الإضاءة بالكھرباء كافیة

سجون       یش الم صوص تفت ر بخ ة رأي آخ ان للمحكم ك ك ع ذل بوع  -وم ل أس  ك

ة أو              وأحیا ى المكتب شفى أو إل ى المست ة أو إل ى المحكم د الخروج إل ناً بشكل روتیني عن

لاق        نان أو للح ب الأس ھ لطبی د زیارت ذ صورة    -عند الزیارة من الخارج أو عن ان یتخ  وك

التفتیش البدني مع خلع ملابس ھذا المسجون أمام العاملین بالسجن وتفتیشھ في أماكن     

ى اتخ       اره عل سمھ وإجب ن ج ساسة م اكن        ح ي أم ث ف د البح لاً عن ھ خج سبب ل اذ وضع ی

التفتیش     . جسمھ الحساسة  وم ب ة أن تق حیث قضت المحكمة بأنھ وإن كان للإدارة العقابی

ام           ة القی ا وطریق رات وظروف اتخاذھ البدني للمسجون الخطر، إلاّ أن كثرة عدد تلك الم

شكل         ي رأي المحك –بھا یخالف المادة الثالثة من الاتفاقیة حیث ت ة   ف یة   –م ة قاس  معامل

  .وحاطة بالكرامة الإنسانیة

یش         ضع للتفت ان یخ ضیة ك ولم یكن خافیاً على المحكمة أن المسجون في تلك الق

شیة               ا خ وافر فیھ ث لا یت یش حی ذا التفت لاً ھ رر أص دة لا تب البدني المھین في مرات عدی
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ى     . إخفاء أشیاء خطرة  ذھب إل رة ی ل م د   فقد دأبت الإدارة على القیام بھ ك ب أو عن الطبی

ھ  . زیارة من أقارب أو زیارتھ للحلاق أو المكتبة         ویبدو التفتیش البدني مھیناً خاصة وأن

 . لم یتبین في أي مرة من مرات ھذا التفتیش حیازة المسجون لأشیاء خطرة

بس   VAN DER VENكما تمسك المدعي المسجون في قضیة  ام الح  بأن نظ

اة ا        ي الحی ھ ف ادة    الذي یخضع لھ یخالف حق ضمنتھ الم ذي ت ة   ) ٨(لخاصة ال ن الاتفاقی م

اء            ي أثن ھ ف ة أحادیث سبب مراقب لاتھ وب ة ومراس صالاتھ التلیفونی ى ات بسبب التنصت عل

ھ    ھ ل ارة أقارب ي           . زی ا وخاصة ف سمح بھ ذه الإجراءات ی أن ھ ضت ب ة ق ر أن المحكم غی

. لخطرین سجن شدید الحراسة لمن تقدر السلطات بناء على سوابقھ أنھ من المجرمین ا      

ق           ة إذا تعل ن الاتفاقی ة م ادة الثامن الف الم ة لا تخ وبالتالي فإن تلك الإجراءات في النھای

  ).١(الأمر بسجن شدید الحراسة

سجناء     ٣٣كما وقد نصت المادة      ة ال دنیا لمعامل ة ال د النموذجی لا ). ٢( من القواع

ل  یجوز أبداً أن تستخدم أدوات تقیید الحریة، كالأغلال والسلاسل والأ       صفاد وثیاب التكبی

اب ائل للعق أدوات    . كوس فاد ك سلاسل أو الأص تخدام ال وز اس ك لا یج ى ذل افة إل وبالإض

  :أما غیر ذلك من أدوات تقیید الحریة فلا تستخدم إلا في الظروف التالیة. لتقیید الحریة

ام      ) أ( ھ أم كتدبیر للاحتراز من ھرب السجین خلال نقلھ، شریطة أن تفك بمجرد مثول

   قضائیة أو إداریة،سلطة

  لأسباب طبیة، بناء على توجیھ الطبیب،) ب(

                                                             
(1) AFFAIRE VAN DER VEN c. PAYS-BAS;2003-02-04;50901.99 . 

مین المعقود في جنیف أوصي باعتمادھا مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة ومعاملة المجر) ٢(
 ٣١المؤرخ في ) ٢٤- د( جیم ٦٦٣ وأقرھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراریھ ١٩٥٥عام 
  .١٩٧٧مایو / أیار١٣المؤرخ في ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و ١٩٥٧یولیو /تموز
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ن              ) ج( ھ م سجین لمنع اح ال بح جم بأمر من المدیر، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في ك

ل    . إلحاق الأذى بنفسھ أو بغیره أو من تسبیب خسائر مادیة  ي مث دیر ف وعلى الم

ر إل  غ الأم ب وأن یبل ع الطبی ورا م شاور ف ة أن یت ذه الحال ة ھ سلطة الإداری ى ال

  الأعلى،

ة             ) د( د الحری اذج وأدوات تقیی دد نم ب أن تح ي یج ي الت الإدارة المركزیة للسجون ھ

  .ولا یجوز استخدامھا أبداً لمدة أطول من المدة الضروریة. وطریقة استخدمھا

لطة          ن س أن م ة ب دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم ك ق ي ذل وف

ضائ  ضبط الق أموري ال لحة   م ن أس اً ع سكنھ بحث یش م وب تفت تھم المطل أمر الم ي أن ی

یش                  اء التفت اراً لانتھ ده انتظ ي ی ة ف اور حدیدی ة ووضع أس دم الحرك ة بع وبضائع مھرب

صلحة           و م ع تعل صلحة للمجتم اك م باعتبار أن ذلك لا یشكل معاملة غیر إنسانیة وأن ھن

  ).١(الفرد في ھذه الحالة

  المطلب الثاني
   للمسجون الخطرالحبس الانفرادي

  :حالات الحبس الانفرادي -

ة         ي عزل م ف اظ بھ إن مسألة احتجاز الأشخاص رھن الحبس الإنفرادي أي الاحتف

دو         امیھم لا یب صال بأسرھم ومح ى بالات م حت تامة عن العالم الخارجي دون أن یسمح لھ

ة ب           ة المعنی وق  في حد ذاتھ محظوراً بمقتضى القانون، وذلك على الرغم من أن اللجن حق

م           ام رق ا الع ادة    ٢٠الإنسان ذكرت في تعلیقھ شأن الم یاغة      ٧ ب ي ص ھ ینبغ د أن ن العھ  م

                                                             
(1) Muehler v. Mena, No. 03-1423 (2005); Michigan v. Summers, 452 U.S. 

692, 705 
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رادي " بس الإنف ضة للح ام مناھ رادي   . )١("أحك بس الانف ون الح د یك ك ق ى ذل اء عل بن

ع          ستحق توقی ة ت وع مخالف د وق اً عن صورة لتنفیذ عقوبة الحبس وقد یكون جزاء تأدیبی

زاء ذا الج ة الأ. ھ ا الحال ة  ویھمن ي زنزان ا ف ر فیھ سجون الخط ع الم تم وض ي ی ى الت ول

  )٢.(فردیة بسبب خطورتھ

ھ              وم علی از المحك از احتج د أج صري فق سجون الم یم ال انون تنظ ام ق ق بأحك ا یتعل وفیم

م  انون رق ب الق اً بموج سنة ١٠٦انفرادی م  ٢٠١٥ ل انون رق ام الق بعض أحك دل ل م المع

رة    م بشأن تنظیم السجون، حیث نص    ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ دیل الفق ى تع ادة   ٦ عل ن الم  م

 )٣..".(المحكوم علیھ بغرفة خاصة شدیدة الحراسة" بوضع ٤٣

سي       ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ص ق ا ن ھ   كم ي مادت بس    ٧١٧/٢ف ى أن الح عل

الانفرادي في زنازین فردیة بالنسبة للمتھمین یعتبر حقاً لھم  ولا یمكن التنازل عنھ، إلاّ   

رر         إذا طلب المسجون حب    سیة تب ھ النف صیتھ وظروف سھ جماعیاً مع آخرین أو كانت شخ

عدم تركھ وحیداً، أو كان مصرحاً لھ بالعمل أو متابعة التدریب المھني أو المدرسي وأن   

  ).٤(ضرورات التنظیم تفرضھ

                                                             
م       الاتفاقیة الأ  ) ١( البروتوكولین رق ة ب سان، معدل وق    ( ١٤و ١١وروبیة لحقوق الإن ة حق ة حمای اتفاقی

  .١٩٥٠تشرین الثاني / نوفمبر٤روما، ) الإنسان والحریات الأساسیة
دة     " أحمد عادل المعمري  : انظر) ٢( ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ة   "التنفیذ العقابي ف ة جامع ، مجل

  .٢٨٤ص . م٢٠١٥، دیسمبر ٢، العدد ١٢ونیة، المجلد الشارقة للعلوم الشرعیة والقان
  .م٢٠/٥/٢٠١٥بتاریخ ) ب( مكرر ٤٢الجریدة الرسمیة العدد ) ٣(

(4) Code de procédure pénale: (Section 1: Dispositions generals)   Article 
716/2: “Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la 
détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être 
dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 
1° Si les intéressés en font la demande ; 

= 
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ادة   ضمنت الم بس     ٧٢٦/١وت راء الح ون إج رورة أن یك سي ض راءات فرن  إج

لھ بعض المسجونین لاعتبارات تتعلق بالحمایة الانفرادي كأسلوب لتنفیذ الحبس یخضع 

ة     ة الخطورة المرتكب سب درج ن وبح واز أن     . والأم دم ج ى ع انون عل ذا الق د نص ھ وق

ین                ى ثلاث دة إل ذه الم ادة ھ ن زی یتجاوز الإیداع في الزنزانة الفردیة عشرین یوماً، ویمك

د   ویكون . یوماً في حال وجود عمل من أعمال العنف الجسدي ضد الأشخاص     د بع التجدی

د    ھ إن وج ذلك محامی سجون، وك ماع الم داث    . س ع الأح اوز وض وز أن یتج ولا یج

ام       بعة أی ة س ة الفردی ت   . )١(المحتجزین فوق سن السادسة عشرة في الزنزان د حرص وق

                                                             
= 

2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas 
laissés seuls ; 

3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation 
professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation 
l'imposent. 

Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés 
en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des 
personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à 
cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. (Modifié 
par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 87). 

(1)  Code de procédure pénale: (Section 1: Dispositions generals)   Article 
Article 726: Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en 
détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est 
déterminé par un décret en Conseil d'Etat .Ce décret précise 
notamment :  
1. Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur 

nature et leur gravité ;  
2. Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de 

gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire 
ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent 

= 
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ة لا             ة فردی ي زنزان ى أن الوضع ف د عل ى التأكی سي عل انون الفرن المادة السابقة من الق

  .لكرامة الإنسانیةیجب أن یخل بحق المسجون في ا

ضیة    ي ق د ف ى التأكی سان عل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم ك حرص ي ذل وف

Ramirez Sanchez c/ France         ا وضع د ذاتھ ي ح رر ف ي لا تب الات الت ى الح  عل

                                                             
= 

excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à 
trente jours pour tout acte de violence physique contre les 
personnes   

3.  La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre 
au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiair ؛  

4. La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la 
personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, 
en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention 
de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le 
dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles 
dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un 
avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice 
des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la 
sécurité publique ou à celle des personnes ؛  

5. Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule 
disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce 
son droit à un parloir hebdomadaire ؛  

6. Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de 
placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une 
cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la 
personne détenue . 

Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize 
ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours. (Modifié par LOI 
n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 11).   
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ي   ا لا یكف ي، كم یم إجرام ى تنظ اء إل ي الانتم ث لا یكف ة  حی ة فردی ي زنزان سجون ف الم

ة   توافر خطر الھروب من السجن ما ل  ررات قوی د مب ى أن     . م توج ة عل دت المحكم ا أك كم

ة         ي زنزان سجون ف نقل المسجون من مؤسسة عقابیة إلى أخرى إذا اجتمع مع وضع الم

  ).١(فردیة فإن القرار الصادر بذلك من قاضي تنفیذ العقوبة یجب أن یكون مسبباً

 :  ضمانات الوضع في حبس انفرادي -

بس     تراعي المحكمة الأوربیة ضرورة توافر    رار الح اذ ق د اتخ ضمانات معینة عن

  :ومن بینھا) ٢(الانفرادي حتى لا یشكل معاملة غیر إنسانیة وقاسیة

ر    -أولاً ة غی ھ معامل د ذات ي ح شكل ف ة لا ی ذ العقوب یلة لتنفی رادي كوس بس الانف  الح

  .إنسانیة مادام ھناك ما یبرره

دت    یجب على الإدارة العقابیة عند اتخاذھا ھذا القرار      -ثانیاً ي ح أن تبین الأسباب الت

  .بھا إلى حبس المسجون في زنزانة فردیة

اً ذا     -ثالث ان ھ راً وك اً خطی ان مجرم ة إذا ك ة فردی ي زنزان سجون ف بس الم وز ح  یج

ھ         ذ عقوبت ي ینف ھ        . الأسلوب ضروریاً لك ى أن ة عل ة كافی ى وجود أدل افة إل إض

سجونین، أو وجو           ن الم ھ م ال  یشكل خطراً على موظفي السجن وزملائ د احتم

  .من خطر الھروب من السجن وخاصة في السجون غیر عالیة الحراسة

اً ك   -رابع بس وذل ة الح ذ عقوب لوب لتنفی رادي كأس بس الانف صى للح د أق د ح  لا یوج

  .بالنسبة للمجرمین الخطرین

                                                             
(1) CEDH 27 janv. 2005, Ramirez Sanchez c/ France, D. 2005. Jur. 1272, 

note J.-P. Céré; AJDA 2005.  
(2) Indelicato v. Italy, no. 31143/96, § 30, 18 October 2001. 
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ة      -خامساً ة فردی ي زنزان  یتعین أن تكون ھناك مراجعة لحالة المسجون الذي وضع ف

ي      كل فترة لتقدیر تطور     حالتھ وزوال أو استمرار خطورتھ التي تبرر وضعھ ف

  .زنزانة فردیة

ار      -سادساً سجن إظھ  كلما زادت فترة الوضع في زنزانة فردیة كلما كان على إدارة ال

  .مزید من الأسباب المؤكدة لاستمرار ھذا الأسلوب المتمثل في العزلة الداخلیة

ابعاً رادي إذا أدى  -س بس الانف ف الح ب أن یتوق سیة    یج ة أو نف شكلات عقلی ى م  إل

ة     . خطیرة للمسجون  ي الزنزان وعلیھ فیجب متابعة الحالة الصحیة للمسجون ف

  .الفردیة بشكل أكبر من المسجون العادي

یة أو            ة قاس شكلاً لمعامل رادي م بس الانف وقد أثیر التساؤل حول مدى اعتبار الح

في بعض الدول كما طرح  حاطة بالكرامة الإنسانیة في عدة قضایا عرضت على القضاء    

  .ذات التساؤل على المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان

سم               اییر تح دة مع سان ع وق الإن ة لحق ة الأوروبی ك وضعت المحكم ورداً على ذل

  :ھذا الموضوع

ة           -أولاً یة والحاطة بالكرام ة القاس ي تحرم المعامل ة الت ن الاتفاقی ة م  إن المادة الثالث

ین الم رق ب سانیة لا تف ر  الإن ابي وغی ر، أو الإرھ ر الخط ر وغی رم الخط ج

ة      . الإرھابي فیما یتعلق باحترام الكرامة الإنسانیة      ي المعامل ق ف ھ ح المجرم ل ف

ن خطورة                ا وبغض النظر ع ي ارتكبھ ة الت ن الجریم الإنسانیة بغض النظر ع

  ).١(شخصیتھ الإجرامیة

                                                             
(1) Indelicato v. Italy, no. 31143/96, § 30, 18 October 2001. 
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 خاص بالظروف الطارئة  إن المادة الثالثة من الاتفاقیة لا تسمح بوضع استثناء-ثانیاً

  ).١(حیث یجب احترام الكرامة الإنسانیة ولو كان ذلك في الظروف الطارئة

اً  ي          -ثالث سامة ف ن الج ین م دار مع ا وجود مق زم لتوافرھ ة یل ادة الثالث ة الم  إن مخالف

ق أذى         . المخالفة بة أو تحقی ر المناس ة غی فلا تقع تلك المخالفة لمجرد المعامل

  ).٢(غیر جسیم بالمسجون

 یمكن أن یشكل السجن معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة بسبب الظروف المحیطة   -رابعاً

  ).٣(بالمسجون في أثناء تنفیذ عقوبتھ

د أن   – وفقا لقضاء المحكمة –فمن المقرر    ة لا ب  أن تنفیذ العقوبة السالبة للحری

ھ        وم علی اة وآلام للمحك ي     . تنطوي على معان ك الآم لا تكف اة وتل ذه المعان ف   ھ ي توص لك

قد استقرت أحكام ومع ذلك ف).  ٤(المعاملة العقابیة بأنھا قاسیة أو حاطة أو غیر إنسانیة 

ة           سانیة أو حاط ر إن ة غی ى معامل ول إل ن أن یتح اب یمك ى أن العق ة عل ة الأوربی المحكم

یم    ھ وتحط ن كرامت ط م سجون والح أنھ إذلال الم ن ش ان م سانیة إذا ك ة الإن بالكرام

    )٥.(لھدف منھا خلق مشاعر من  الرغب والقلقشخصیتھ، أو كان ا
                                                             

(1) Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV; Selmouni v. 
France [GC], no. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V; and Assenov and 
Others v. Bulgaria, 28 October 1998, § 93, Reports 1998-VIII  

(2) Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 162, Series A no. 25. 
(3) Kudła, cited above, §§ 92-94, and Kalashnikov v. Russia, no. 47095/99, § 

95, ECHR 2002-VI) 
(4) V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX; 

Indelicato, cited above, § 32; Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia 
[GC], no. 48787/99, § 428, ECHR 2004-VII; and Lorsé and Others v. 
the Netherlands, no. 52750/99, § 62, 4 February 2003). 

(5) Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997-VIII. 
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ا                ة بأنھ ى المعامل م عل ي الحك سان ف وق الان ة لحق لذلك استندت المحكمة الأوربی

  :غیر إنسانیة إلى المعاییر التالیة

اً أو    *   سجون خوف دى الم د ل سي أو تول سمي أو نف ذاء ج ى إی وي عل ت تنط إذا كان

ة     وتستند المحك). ١(شعوراً بالذل والمھانة   ة المعامل ى طبیع ك إل مة للقول بتوافر ذل

 ).٢(نفسھا وكذلك إلى قصد السلطات في إھانة وإذلال المسجون

ل              *  ط، ب ذ فق ة التنفی ى مرحل سانیة عل ر الإن یة أو غی ة القاس لا ینحصر حظر المعامل

ات    تدلالات والتحقیق ع الاس ة جم ى مرحل د إل ة  . یمت ضت المحكم ذلك ق اً ل تطبیق

وق الا   ة لحق ى      الأوربی بض عل ي الق سوة ف تعمال الق سبب اس سا ب ة فرن سان بإدان ن

 ).٣(المتھم وإیقاع الإیذاء البدني على أجزاء متفرقة من جسمھ

  :  مدة الحبس الانفرادي-

م     نص سنة    ١٠٦ القانون رق م      ٢٠١٥ ل انون رق ام الق بعض أحك دل ل  ٣٩٦م المع

سنة  ھ    ١٩٥٦ل ي مادت صري ف سجون الم یم ال شأن تنظ زاء "٤٤، ٤٣م ب ى الج ات الت

سجون ى الم ا عل وز توقیعھ ن ...... یج د ع دة لا تزی رادي لم بس الانف اً، أو ٣٠الح  یوم

ن          د ع دة لا تزی ویتجھ  ".  أشھر ٦وضع المحكوم علیھ بغرفة خاصة شدیدة الحراسة لم

سجوناً خطراً             ان م و ك سجون ول رادي للم بس الانف القانون المقارن إلى تقصیر مدة الح

بحت  ث أص د أق ٢٠حی وم كح ى   ی ف إل ة العن ي حال ع ف انون  ٣٠صى ترتف ي الق وم ف  ی

سي الغین  . الفرن داث الب ا الأح بوع    ١٦أم ى أس د عل ي لا تزی نة فھ ادة (  س  ١-٧٢٦م

  ).إجراءات فرنسي

                                                             
(1) Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI. 
(2) Raninen v. Finland, 16 December 1997, § 55, Reports 1997-VIII. 
(3) Affaire Castellani c. France, Requête nº 43207/16, 30 avril 2020. 
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وفیما یتعلق بالحبس الانفرادي بقرار إداري، فیمكن تجدیده كل ثلاثة أشھر حتى     

ام          ة وإتاحة الفرصة لوجود مح سة وجاھی د جل دة بع نة واح  .art. 726-1 C. pr (س

pén(.  

ي  ةوف ى      الحال النظر إل ة ب ر طویل دة تعتب رادي م بس الانف ا الح د فیھ ي یمت  الت

سانیة            ر إن ة غی ره معامل صعوبة الحیاة في ظل ھذا النوع من الحبس، فإن المحكمة تعتب

ة     ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ضیة    ). ١(وقاسیة وبالتالي مخالفاً للم ي ق  Kröcher andفف

Möller v. Switzerland اعتبرت المحكمة أن استمرار مدة الحبس الانفرادي الذي 

دام عشرة أشھر ونصف مشكلاً لمخالفة للمادة الثالثة التي تحرم المعاملة القاسیة وغیر 

  ).٢(الإنسانیة 

  : ظروف الزنزانة الفردیة-

م           صري رق ة الم ر الداخلی رار وزی سنة  ٣٤٥اشترط ق دیل   ٢٠١٧ ل صادر بتع م ال

ض ام بع م ا أحك سجون رق ة لل ة الداخلی سنة ٧٩للائح ادة ١٩٦١ ل من الم  ٨٢م، ض

ك        دیدة الحراسة، وذل ة خاصة ش المعدلة، شروطاً للمحكوم علیھ بجزاء الوضع في غرف

ن                      رار م تة أشھر بق ى س د عل دة لا تزی صحیة لم شروط ال ة ال ذه الغرف ي ھ بأن تتوافر ف

ب   ى طل اء عل سجون بن صلحة ال اع م وزیر لقط ساعد ال سجن م أمور ال ن م ) ٣....".( م

                                                             
(1) in Ensslin, Baader and Raspe v. Germany (nos. 7572/76, 7586/76 and 

7587/76, Commission decision of 8 July 1978, Decisions and Reports 
(DR) 14, p. 64): 

(2) In Kröcher and Möller v. Switzerland (no. 8463/78, Commission’s 
report of 16 December 1982, DR 34, p. 24) 

المسار، -٢٠١١ ینایر ٢٥خریطة العدالة الانتقالیة في مصر منذ ثورة "بطرس بطرس غالي ) ٣(
  .م٢٠١٥نسخة غیر مخصصة للبیع، سنة " التحدیات، السیاسات
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ساحة         ث الم ن حی دة م رادي جی بس الانف ة الح ون زنزان رورة أن تك ك ض ي ذل ویعن

  .     والتھویة والإضاءة، وبھا كافة مستلزمات الإنسان الآدمي

شكلاً            رادي م بس الانف ي الح بناء غلى ذلك لا تعتبر المحكمة الأوروبیة الوضع ف

د ذاتھ ولكنھ یمكن أن یشكل ھذا النوع من المعاملة  لمعاملة قاسیة أو غیر إنسانیة في ح      

ة         . بالنظر إلى ظروف الزنزانة الفردیة  ن الناحی اً م ة تمام ة منعزل ك الزنزان ت تل إذا كان ف

ة             یة محطم صبح قاس ة ت ي رأي المحكم ا ف الصوتیة والضوء عن الوسط الخارجي، فإنھ

  ).١(للشخصیة وبالتالي تشكل معاملة غیر إنسانیة

 مع طول المدة ظروف قاسیة للحبس الانفرادي، فإن المحكمة تعتبره       وإذا اجتمع 

سانیة     ر إن یة وغی ضیة        . معاملة قاس ي ق ة ف ھ المحكم ضت ب ا ق ذا م ث  Mathewوھ  حی

ام    ل نظ ي ظ نتین ف دة س ھ لم ا علی وم بھ بس المحك ة الح سجون لعقوب ذ الم تمر تنفی اس

ة        ة الفردی ت ظروف الزنزان ا  الحبس الانفرادي وكان یة؛ فك زل     قاس ھ فتحة ین قفھا ب ن س

دم            ع ع ر م دور الأخی سبب ال صیف ب منھا المطر في الشتاء وكانت الحرارة شدیدة في ال

  ).٢(وجود وسائل للتھویة

ضیة        ي ق شدیدة ف ة ال ضت   Ilaşcu and Othersورغم ظروف الزنزان د ق  فق

ك   أن تل ة ب روفالمحكم سانیة    الظ ر الإن ة غی ا المعامل وافر بھ دتھا لا تت م ش .   رغ

وافر         المف ن یت سجون لم یكن بوسعھ أن یرى أو یتعامل مع غیره من المسجونین، ولم یك

لات          تلام المراس ن اس تدفئة بھا حتى في أشھر البرد الشدیدة في أشھر الشتاء، وحرم م

ام            ن الطع ھ، ویحرم م والزیارات من الأھل ولم یكن یسمح لھ بإجراء مقابلات مع محامی

                                                             
(1)  Messina v. Italy (no. 2) (dec.), no. 25498/94, ECHR 1999-V; Öcalan, 

cited above, § 191; and Ilaşcu and Others, cited above, § 432) 
(2) Mathew v. the Netherlands, no. 24919/03, ECHR 2005-IX. 
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ت  سمح بالاس اب، ولا ی اً كعق دخل    أحیان ار، ولا ی ن الانتظ ھر م دة أش رور ع ل م حمام قب

شكلات صحیة      . الضوء الطبیعي الزنزانة   ن م وقد عانى المسجون بسبب تلك الظروف م

ك  . وخاصة أنھ لم یحصل على الرعایة الصحیة المناسبة  قضت المحكمة رغم ذلك بأن تل

ة       ن الاتفاقی ة م ضح     ویرج . المخالفات لا یتوافر بھا مخالفة للمادة الثالث ا ات ى م ك إل ع ذل

للمحكمة من خطورة المسجون وضرورة اتخاذ تدابیر للوقایة من اعتدائھ على الحراس   

  ).١(وھروبھ

ل سوء        فالأص ن ال غ م م تبل ة ل ة الفردی ة أن الزنزان ضح للمحكم دما یت ھ عن  أن

والتدني مبلغاً كبیراً، فإنھا تقضي بأن قضاء المسجون مدة فیھا بسبب خطورتھ لا یشكل 

 RAMIREZومن ذلك ما قضت بھ المحكمة في قضیة  . ة قاسیة وغیر إنسانیةمعامل

SANCHEZ v. FRANCE    ان ھ ك بأنھ على الرغم من حبسھ في زنزانة فردیة فإن

سیس                   ن ق ارة م شھر زی ي ال رة ف ستقبل م بوع وی ي الأس یستقبل زیارة الطبیب مرتین ف

ددھم     غ ع ذي بل ھ وال امین ل ن مح ررة م ارات متك ا٥٨ًوزی ارة   محامی ى زی افة إل  بالإض

   ).٢(زوجتھ 

م           ار الحاسم للحك یس ھو المعی رادي ل بس الانف دة الح یظھر من ذلك أن معیار م

وع     ن على ھذا الن ھ         م ن عدم سانیة م ر إن یة وغی ة قاس شكل معامل ھ ی بس كون ي  .  الح فف

ع         القضیة السابقة مكث المسجون في الحبس الانفرادي مدة ثمانیة أعوام وشھرین، وم

إن  ك ف ادة    ذل ة للم شكل مخالف دة لا ی ذه الم لال ھ اً خ سھ انفرادی أن حب ضت ب ة ق  المحكم

یلة              . الثالثة من الاتفاقیة   ان وس بس ك ن الح وع م ذا الن ة أن ھ ن المحكم فلم یغب عن ذھ
                                                             

(1) Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], no. 48787/99, § 428, 
ECHR 2004-VII. 

(2) CASE OF RAMIREZ SANCHEZ v. FRANCE, (Application no. 
59450/00), 4 July 2006. 
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وظفي       ى م شكل خطورة عل ھ ی سجون كون ى الم ا عل وم بھ بس المحك ة الح ذ عقوب لتنفی

ي   كما أن ھناك . السجن وعلى زملائھ المسجونین  ة ف خطراً لمشاركتھ في أنشطة إجرامی

ة           ة فردی ي زنزان ستوجب وضعھ ف ذي ی ر ال ھ، الأم ا  . خارج السجن مع أنھ یقبع داخل كم

  . كان یتم تقدیر خطورتھ عند تجدید الحبس الانفرادي كل ثلاثة أشھر

ل       ي قت سبب ف كما لم یغب عن تقدیر المحكمة الخطورة الشدیدة للمسجون الذي ت

وقد كان لذلك دور في .  لم یبد أي ندم في محادثة مع قناة تلفزیونیةعدة أشخاص والذي 

دة            اً ولم سجون انفرادی ذا الم بس ھ ة ح إقناع الإدارة العقابیة والمحكمة الأوربیة بملاءم

 .امتدت بشكل ملحوظ

ت     ا  انتھ ھوھو م ضیة    إلی ي ق ضا ف ة أی دم    Rohde المحكم ا بع ضت فیھ ي ق  الت

دة        وقوع مخالفة للمادة الثالثة ع     ضاء م ن ق رغم م ى ال بس       ل ي الح نة ف ن س رب م ا یق م

ھ         ستقبل محامی د وی الانفرادي ولكن كان بوسع المسجون أن یشاھد التلفاز ویقرأ الجرائ

  ).١( وقسیس الكنیسة وبعض من أقاربھ مرة في الأسبوع

ام        إن نظ از وفي رأینا ف ن       الاحتج تلاط الناتجة ع ساوئ الاخ ادى م رادي یتف  الانف

دم           الاحتجاز الجم  وا والن ا فعل ر فیم ى التفكی ام عل اعي، ویساعد المحكوم علیھم بوجھ ع

ن     ام م ذه النظ ھ ھ وي علی ا ینط رین لم رمین الخط یما المج رائمھم، لاس اب ج ى ارتك عل

ة   سلب الحری رتبطین ب لام م سوة وإی الیب   . ق اقض أس ام ین ذا النظ رى أن ھ ك فن ع ذل وم

ة  المعاملة العقابیة الحدیثة؛ حیث أن ھذا النظام        قد یسبب أضراراً بالغة سواء من الناحی

ضروري            ن ال ان م ذا ك اً؛ ل النفسیة أو العقلیة بالمسجون مما یحول دون تأھیلھ اجتماعی

  .أن یحاط بضمانات تكفل عدم تحولھ إلى معاملة قاسیة وغیر إنسانیة

                                                             
(1) Rohde v. Denmark, no. 69332/01, § 97, 21 July 2005). 
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  المطلب الثالث
  تشديد عقوبة الحبس للمجرم الخطر

  :عدام في القانون المقارنإحلال الحبس المؤبد محل عقوبة الإ -

ر  نص كثی نت رائم     م ي الج د ف سجن المؤب ة ال ى عقوب ة عل شریعات المقارن  الت

ا            . الخطرة دام وم ة الإع اء عقوب شریعات إلغ ذه الت وتأتي الصعوبة عندما قررت بعض ھ

رطي    راج ش دون إف د ب سجن المؤب ن ال ور م ور ص ن ظھ ھ م ب علی ارت ). ١(ترت ا ث وھن

 أن السجن المؤبد یقصد منھ أن یقبع المجرم الخطر في السجن العدید من التساؤلات ھل 

ادة    ة للم سانیة بالمخالف ر إن یة وغی ة قاس شكل معامل ك ی ھ، أو أن ذل ضي حیات ى تنق حت

  الثالثة من الاتفاقیة؟

  :الحبس المؤبد في قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان -

اك صو        سان أن ھن وق الان ة لحق ة الأوربی د    تلاحظ للمحكم بس المؤب لاث للح راً ث

د الجوازي              بس المؤب شرطي، والح راج ال ع جواز الإف د الجوازي م وھي، الحبس المؤب

  .بدون إفراج شرطي، والحبس المؤبد الوجوبي بدون إفراج شرطي

ضیة       ي ق ة ف ة الأوروبی د وضعت المحكم دة   Mastromatteo v. Italy وق ع

  :وھي) ٢(ضوابط تحكم قضاءھا في ھذا الموضوع 
                                                             

(1) IL est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé: 
« Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » 
LOI constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à 
l'interdiction de la peine de mort (1). 

(2) CASE OF VINTER AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM, 
GRAND CHAMBER, 9 July 2013 , (Applications nos. 66069/09, 130/10 
and 3896/10). 
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ة            . أولاً ن الجریم اب ع د للعق بس المؤب ة الح ى عقوب نص عل شرع أن ی من حق الم

ة      ادة الثالث ع الم . الخطیرة، فعقوبة الحبس المؤبد في حد ذاتھا لا تتعارض م

ن       ع المجرم م ابي من فمن الطبیعي أن یكون من ضمن أغراض التشریع العق

  ).١(العود إلى الإجرام

  .ض محددة، وھي التكفیر والردع والإصلاحالعقوبة یجب أن یكون لھا أغرا. ثانیاً

اً ة  . ثالث أھیلي للعقوب لاحي والت رض الإص ى الغ ین أن یراع د یتع بس المؤب الح

  .بالإضافة إلى الغرضین الآخرین

توریة       ة الدس ھ المحكم ضت ب بق أن ق ا س ة م دیر المحكم ن تق ب ع م یغ فل

ادة تأ        ون إع ب أن یك ة یج رض العقوب ن أن غ ة م ة الألمانی ل  الفیدرالی ھی

دة دون    ) ٢(المجرم الخطر  بالإضافة إلى الأھداف الأخرى، وأن العقوبة المؤب

تور      ذا  . فرصة الإفراج تخالف مبدأ الكرامة الإنسانیة الذي ینص علیھ الدس ل

سمح                  ة ت د مراجع ھ لا یوج ا لأن ى تركی سلیم مجرم إل ة ت ذه المحكم رفضت ھ

د  الحبس المؤب سجون ب ن الم الإفراج ع س الاتج). ٣(ب ي نف ضت وف اه ق

ن فرصة         سجون م المحكمة الدستوریة الإیطالیة بأن القانون الذي یحرم الم

                                                             
(1) Mastromatteo v. Italy [GC], no. 37703/97, § 72, ECHR 2002-VIII; 

Maiorano and Others v. Italy, no. 28634/06, § 108, 15 December 2009; 
and, mutatis mutandis, Choreftakis and Choreftaki v. Greece, no. 
46846/08, § 45, 17 January 2012). 

(2) lebenslange Freiheitsstrafe) of 21 June 1977, 45 BVerfGE 187. 
 .مشار إلیھ في حكم المحكمة الأوروبیة السابق -

(3) Decision of 16 January 2010, BVerfG, 2 BvR 2299/09. 
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ذي                 ة ال لاحي للعقوب الف الغرض الإص ق شروطھا یخ الإفراج عنھ عند تحق

  ).١(یضمنھ الدستور الإیطالي

اً سین    . رابع سجون لتح ام الم ة أم اح الفرص لاحي أن تت رض الإص ضى الغ إن مقت

سمح     سلوكھ والاستفادة من الإفراج  ذي لا ی انون ال ة، وأن الق  عنھ لھذه العل

ة      ن الاتفاقی ة م ادة الثالث سجون     . بذلك یخالف الم اح للم ك أن یت ضى ذل ومقت

ة          ن جھ ده، سواء م صادر ض ي ال ولو كان خطراً فرصة مراجعة الحكم الأول

ي      دم ف ن تق رزه م ا أح دار م ى مق وف عل ضائیة، للوق ة ق ة أو جھ إداری

ھ   ي . سلوكیاتھ واتجاھات اء            ویعن ي بق ب أن یعن د لا یج بس المؤب ك أن الح  ذل

 .المسجون حتى الموت في السجن، رغم خطورة جریمتھ

 :مشكلة الإعدام والحبس المؤبد في القضاء الأمریكي -

دام أو                ة الإع ع عقوب ي توقی ل ف ذي تمث ظھر اتجاه متشدد مع المجرم الخطر وال

ة الجر         ي حال ھ وخاصة ف ود    الحبس المؤبد بدون إفراج شرطي علی ع الع رة م ائم الخطی

انون   ). ٢(إلى الإجرام ي ق  Sentencing Reform Act ofوقد أدخل المشرع الأمریك

رائم       1984 ي الج د ف الحبس المؤب م ب ة الحك ي حال شرطي ف راج ال ھ الإف ى ب ذي ألغ  ال

  ). ٣(الخطیرة المقترنة بتوافر العود إلى الإجرام
                                                             

(1) judgment 192/1976, 14 July 1976. 
(2) 18 U.S.C. § 3551 (1984); Bidish J. Sarma & Sophie Cull, The Emerging 

Eighth Amendment Consensus Against Life Without Parole Sentences 
for Non-violent Offenses, 66 CASE W. RES. 525, 531 (2015) 

(3) Gregory Newburn, Mandatory Minimum Sentencing Reform Saves 
States Money and Reduces Crime Rates, THE STATE FACTOR, 
March 2016, at 2, https://www.alec.org/app/uploads/ 2016/03/2016-
March-ALEC-CJR-State-Factor-Mandatory-Minimum-Sentencing-
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ي إزاء الم   شرع الأمریك شدد الم ور ت د ازداد ظھ ل  وق أن جع رین ب رمین الخط ج

ة               ق الظروف المخفف ة بتطبی سماح للمحكم دم ال . الحكم بتلك العقوبات وجوبیة أي مع ع

اً     : وقد طرح على القضاء الأمریكي السؤال التالي  ات مخالف ك العقوب ع تل متى یعتبر توقی

ات          ى حظر العقوب نص عل ذي ی للدستور الأمریكي وبصفة خاصة التعدیل الثامن منھ وال

  )١(یة وغیر المألوفة؟ القاس

دة     ات المتح ا للولای ة العلی ف المحكم ور موق ساؤل تط ذا الت ى ھ ة عل ي الإجاب ف

  :الأمریكیة على الوجھ التالي

 الاتجاه نحو اعتبار تلك العقوبات غیر دستوریة:  

دام أو            ة الإع ى عقوب نص عل لم یظھر في ھذا الاتجاه عدم الاكتفاء بأن القانون ی

ذا        عقوبة السجن المؤبد     ق ھ دى تواف ة م بدون إفراج شرطي فحسب، بل ناقشت المحكم

القانون مع الدستور وبصفة خاصة التعدیل الثامن لھ الذي یحظر العقوبة القاسیة وغیر    

ة  ة     . المألوف دام وعقوب ة الإع ا عقوب رت فیھ ة اعتب ذه المحكم ام لھ درت أحك ل ص وبالفع

وبناء على . ور في بعض القضایاالمؤبد بدون إفراج شرطي تخالف التعدیل الثامن للدست

  :ذلك اعتبرت المحكمة أن العقوبة تصبح مخالفة للتعدیل الثامن في حالتین

  .عندما لا تكون متناسبة: الحالة الأولى -

  .عندما لا تخدم غرضاً عقابیاً: الحالة الثانیة -

                                                             
= 

Reform-SavesStates-Money-and-Reduces-Crime-Rates.pdf. Retrieved 
Jun  3, 2020. 

(1) Abigail A McNelis, 'Habitually Offending the Constitution: The Cruel 
and Unusual Consequences of Habitual Offender Laws and Mandatory 
Minimums' (2017) 28 Geo Mason U CR LJ 97. 
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  :وقد تبنت المحكمة عدداً من الضوابط المعنیة بھذا الشأن من أھمھا

ي    : ولالضابط الأ  تعتبر عقوبة السجن المؤبد مخالفة للدستور إذا كانت صادرة ف

داً      ا عائ تھم فیھ ي       . جریمة غیر عنیفة ولو كانت الم شرعین ف اه الم ن اتج رغم م ى ال فعل

شارھا     سبب انت درات ب واد المخ ي م ة ف شدید العقوب ى ت ة إل دة الأمریكی ات المتح الولای

د    ة ق بة      الخطیر في الأونة الأخیرة، فإن المحكم ر متناس ة غی د عقوب ة المؤب رت أن عقوب

ذا            ھ، وھ للجریمة، كما أنھا لا تخدم غرضاً عقابیاً یتمثل في إصلاح المجرم وإعادة تأھیل

 ).١(لا یعد من شأن تلك العقوبة إذا صدرت بدون إفراج شرطي

 إذا – لأنھا غیر متناسبة –تعتبر عقوبة الإعدام مخالفة للدستور : الضابط الثاني

د           قُضي ب  ل العم ر جرائم القت ي غی ا ف ن        ). ٢(ھ دام ع ة الإع ب عقوب دم تناس ضي بع د قُ فق

  ).٣(جریمة الاغتصاب

ود   رف الع وافر ظ ع ت ة م ة وخاص ة العنیف ین الجریم رق ب ة تف إذن فالمحكم

وتعتبر جرائم المخدرات من الجرائم غیر العنیفة بحسب الأصل،   . والجریمة غیر العنیفة  

ي          .  العنف إلاّ إذا اقترن بھا استعمال     د والت ل العم ن جرائم القت ك ع ي ذل ویختلف الأمر ف

بة           دام متناس ة الإع ة عقوب ا المحكم د       ). ٤(تعتبر فیھ بس المؤب ة الح رت عقوب ا واعتب كم

  ).٥(بدون إفراج شرطي متناسبة مع جرائم الاغتصاب

                                                             
(1) Solem v. Helm, 463 U.S. 277, 284 (1983). 
(2) Enmund v. Florida, 458 U.S. 782 (1982) 
(3) Enmund v. Florida, ibid. 
(4) Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407, 446 (2008). 
(5) Enmund v. Florida, 458 U.S. 782 (1982). 



 

 

 

 

 

 ٩٩٠

اعتبرت المحكمة أن توقیع عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد على : الضابط الثالث

دث  توریة الح ر دس ة غی شكلاً لعقوب ر    م ا غی ل لأنھ ة قت ر بجریم ق الأم و تعل ى ول ،حت

  ).١(متناسبة مع حالة الحدث الذي من حقھ معاملة متناسبة مع حالتھ ولیس مع جریمتھ

شریعات              ن ت دد م نص ع ث ت ارن، حی انون المق ي الق ووجد لھذا الضابط صدى ف

ذي ن       صري ال انون الم ا الق دة ومنھ ي دول عدی داث ف ة    الأح ع عقوب ى حظر توقی ص عل

دث    ى الح د عل ة المؤب دام وعقوب ادة   . الإع صت الم ث ن داث   ١١١حی انون الأح ن ق  م

ھ   ى أن صري عل دام لا یح"الم م بالإع د ولا بالسجن اك دد جن المـولا بالسلمؤب ي ـعلش

  ".الجریمةكاب ارتوقت ة عشرة میلادیة كاملة ـنھ الثامنـاوز سـیجذي لم الـتھم الم

یما وأن            م مشكلةكما أثیرت    شریعات، لاس ي بعض الت داث الخطرین ف عاملة الأح

واء    رة س رائم خطی اب ج ا ارتك ورة مردھ ز بخط ن یتمی انحین م داث الج ن الأح اك م ھن

ى الإجرام              اد عل ن الاعتی ة م وافر حال سیة أم ت ف أو جرائم جن وبغض  . أكانت جرائم عن

سي،   النظر عن دراسة أسباب جناح الأحداث والتي یغلب علیھا الطابع ا         اعي والنف لاجتم

ي بعض         ن الدراسة وخاصة ف وي م فإن المعاملة العقابیة وغیر العقابیة كان لھا محل ق

ل التشریعات   ة               مث شكلات قانونی ي م ضاء الأمریك ى الق ا طرح عل ي كم شریع الأمریك  الت

  .تتعلق بھذین النوعین من المعاملة

ى  رغموعل رمی  ال ع المج ة م ام الجنائی ض الأحك شددت بع ك ت ن ذل داث  م ن الأح

اوز           ره لا یتج دث عم ى ح دام عل  ١٧الخطرین ووصل ھذا التشدد إلى توقیع عقوبة الإع
                                                             

(1) Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 54 (2010); Miller v. Alabama, 567 U.S. 
460, 468 (2012). 

استراتیجیات الأمم المتحدة وتدابیرھا العملیة النموذجیة للقضاء على العنف ضد :  "راجع كذلك- 
ب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتمدت بموج" (الأطفال في مجال الجریمة والعدالة الجنائیة

 ).م٢٠١٤ دیسمبر ١٨ المؤرخ في ٦٩/١٩٤
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شكل                . سنة ھ ت دام علی ة الإع ع عقوب أن توقی ك ب ي ذل ة ف ا الأمریكی وقضت المحكمة العلی

عقوبة قاسیة وغیر إنسانیة وبالتالي فإنھ یخالف التعدیل الثامن من الدستور الذي یحرم 

ى          . معاملةھذا النوع من ال    ة عل ذه العقوب ع ھ ذه توقی أن ھ كما أن المحكمة ذاتھا قضت ب

وى      ي دع ق ف ى الح نص عل ذي ی تور ال ن الدس شر م ع ع دیل الراب الف التع دث یخ الح

ضیة         ). ١(عادلة ي ق ا ف ة ذاتھ ضت المحكم ى ق س المعن  Roper v. Simmonsفي نف

ند   بأن توقیع تلك العقوبة على الأحداث یخالف التعدیل الرابع عش    ى س ر من الدستور عل

ة           الغون ولغلب ا المجرمون الب صف بھ ي یت من أن الحدث لا یمكن أن یتسم بالخطورة الت

  ).٢(اعتبار التأھیل على اعتبار التكفیر والردع 

ضیة          ي ق ة ف ا الأمریكی ة العلی ى المحكم ا عرض عل   Graham v. Floridكم

ى ح                راج شرطي عل دون إف د ب بس المؤب ب جریمة سطو    أمر توقیع عقوبة الح دث ارتك

الإكراه        ن سرقة ب ده ع . حال كونھ عائداً في مدة الإفراج الشرطي عنھ في حكم صادر ض

ي            تور الأمریك الف الدس دث یخ ى الح شددة عل قضت المحكمة بأن توقیع تلك العقوبة الم

الغین     بالنظر إلى ما استقر علیھ وجدان الأمھ من معاملة الأحداث بطریقة تختلف عن الب

ا            وبالنظ ون لھ ن أن یك ة یمك ة معین اً عقابی ق أغراض ة لا یحق ر إلى أن توقیع تلك العقوب

  ).٣(الغلبة في میزان تقدیرھا

ضیة         ي ق ا ف ة ذاتھ ضت المحكم اه ق س الاتج ي  Miller v. Alabamaفي نف  ف

ھ      ١٤مواجھة اثنین من المتھمین الأحداث الذین بلغا    دھما أن ن أح ت ع د ثب  سنة فقط وق

أن  . عمد وسرقة، وارتكب الآخر جریمة قتل عمدارتكب جریمة قتل     فقد قضت المحكمة ب

                                                             
(1) Thompson, 487 U.S. at 818-19, 858. 
(2) Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 556 (2005). 
(3) Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 53 (2010). 
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ي          تور الأمریك الف الدس دث یخ ى ح د عل ل العم الحكم بالحبس المؤبد في غیر جرائم القت

  ).١(في التعدیل الثامن منھ والذي یستوجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجریمة

ضیة   وقد جاء ھذا التطور بعد أن سبق وقضت المحكمة العل ي ق  Stanfordیا ف

v. Kentucky,  ره ل     ١٧ بأن توقیع عقوبة الإعدام على حدث عم ة قت ن جریم نة ع  س

 ).٢(واغتصاب لا یخالف التعدیل الثامن للدستور الأمریكي

ع ضابط الراب رت : ال ةاعتب ضطربین  المحكم ى الم دام عل ة الإع ع عقوب  أن توقی

  ).٣(ي مخالفة للدستورعقلیاً یشكل توقیعاً لعقوبة غیر متناسبة وبالتال

 الاتجاه الثاني للمحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة:  

رق  للولایاتتخلت المحكمة العلیا      المتحدة الأمریكیة عن مواقفھا السابقة لكي تف

دون    . بین عقوبة الإعدام وعقوبة الحبس المؤبد   ان ب و ك فلم تعد تعتبر الحبس المؤبد ول

ت    إفراج شرطي من العقوبات   و كان تور ول غیر المتناسبة، ولم تعد تعتبرھا مخالفة للدس

ر          ). ٤(عن جرائم المخدرات   ة غی امن یحظر العقوب دیل الث ر أن التع فلم تعد المحكمة تعتب

الات           ).٥(المتناسبة ي تراجع الح دام لك ة الإع ى عقوب ا عل ة  رقابتھ ت المحكم  بل مارس

 الواضح أن ذلك یشكل اتجاھا متشدداً ومن). ٦(التي ینص فیھا القانون على تلك العقوبة

                                                             
(1) Miller v. Alabama, 132 S. Ct. 2455, 2461 (2012). 
(2) Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361, 365 (1989). 
(3) Ford v. Wainwright, 477 U.S. 399, 410 (1986). 
(4) Harmelin v. Mich., 501 U.S. 957, 965 (1992). 
(5) Harmelin v. Mich., id. 
(6) Harmelin v. Mich., id. 
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ى              اد عل ع الاعتی رة م سبة الجرائم الخطی اد ن سبب ازدی للعقاب مع المجرمین الخطرین ب

 .ارتكاب تلك الجرائم

  :تشدید عقوبة الحبس في حالة اعتیاد الإجرام -

ا              اره مجرم اب الجرائم باعتب اد ارتك ذي یعت تنظر تشریعات عدیدة إلى المجرم ال

انون         من ت . خطیراً ة وق لك التشریعات قانون ولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة الأمریكی

  .العقوبات المصري

ذ  د أخ شرعفق ود  الم ة الع ي حال بس ف ة الح شدید عقوب اره ت ي اعتب صري ف  الم

ي   . واعتیاد الإجرام  وقد استنتج المشرع المصري خطورة المجرم من خطورة الجریمة ف

  .ون العقوباتوما یلیھا من قان) ٤٩(المادة 

ادة   ددت الم ك ح ي ذل ن    ) ٤٩(ف وافر أي م ة ت ي حال شدید ف دار الت ات مق عقوب

ت   (الحالات العود    اص المؤق د أو الخ م       ) العام المؤب ي یحك ة الت ة الجریم ادة عقوب ي زی ف

ا           صى لھ ھ     . عنھا المتھم بشرط عدم تجاوز ضعف الحد الأق صري أن شرع الم دح للم ویم

دیر خطورة    جعل التشدید وجوبیاً ولیس جوا     ي تق زیاً احتراماً لسلطة للمحكمة الجنائیة ف

انون               ). ١(المتھم توریة الق دم دس ى ع صر إل ي م توریة ف ة الدس ت المحكم ك اتجھ ي ذل ف

ن        وغلاً م الذي یحرم القاضي الجنائي من سلطتھ في تقدیر العقوبة باعتبار أن في ذلك ت

دیر العق  ي تق ضاء ف ة الق ى وظیف شریعیة عل سلطة الت ب ال ى جان ي إل ا ینتم و م ة وھ وب

 لسنة ٥٣وقد تعلق الأمر في أحد الأحكام بقانون الزراعة رقم     . صمیم الوظیفة القضائیة  

ة     ١٩٩٦ ة الغرام ذ عقوب ف تنفی ع وق ي     ). ٢(م یمن توریة ف ة الدس ضت المحكم ا ق كم
                                                             

  .لقانون المصريانظر سابقا بخصوص حالات العود إلى الإجرام في ا) ١(
 من قانون ١٥٦م بخصوص الفقرة الثانیة من المادة ١٩٩٦/ ٨/ ٣حكم الدستوریة العلیا ، ) ٢(

  . م١٩٩٦ لسنة ٥٣الزراعة الصادر بالقانون رقم 
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ادة  ٢٠٠٢ توریة الم دم دس م   ) ١٧٥(م بع انون رق صادر بالق ل ال انون العم ن ق  ١٣٧م

  ).١( تمنع المحكمة من الحكم بوقف تنفیذ العقوبات المالیةم التي١٩٨١ لسنة

د،          لاج المجرم العائ أنھا ع غیر أن المشرع المصري لم یعن بوضع تدابیر من ش
ي             داع ف ى الإجرام وھو الإی اد عل ة الاعتی اص لحال وإن ظھر الاتجاه نحو اتخاذ تدبیر خ

ل  سة للعم ادة (مؤس ات٥٢م د  ).  عقوب و بالتأكی دبیر ھ ذا الت ضمن  ھ م یت ھ ل ر لأن قاص
ك    . مواجھة الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیھ المعتاد على الإجرام  ستوجب ذل ان ی فقد ك

صد     ي بق اعي والمھن وي والاجتم سي والترب لاج النف دابیر الع ن ت ة م ى حزم نص عل ال
  .مساعدة المجرم الخطر على نحو یتخلص بھ من المیل إلى الإجرام

ددت العقو  ي ش شریعات الت ن الت ة   وم انون ولای رین ق رمین الخط ى المج ة عل ب
تھم     . العقوبات من قانون  ٦٦٧كالیفورنیا في الفصل     ة الم صبح عقوب نص ت وفقاً لھذا ال

بس      رة الح ة أو خطی ة عنیف ي جریم ب     ٢٥ف بق وارتك د إذا س بس المؤب نة أو الح  س
ة  وتكمن خطورة المجرم في ھذه ال. جریمتین او أكثر من الجرائم العنیفة أو الخطیرة  حال

در                 بق أن ص د س رة، وق ة أو الخطی ن الجرائم العنیف ر م ب جریمتین أو أكث ھ ارتك من أن
اب             ى ارتك اد إل ك ع ع ذل ھ م ة ولكن علیھ عقوبة عن الجریمة الأولى وعن الجریمة الثانی

  . سنة أو الحبس المؤبد٢٥وتصبح العقوبة إما . جریمة عنیفة أو خطیرة في مرة ثالثة

ذا الق        ا لھ الخطورة          كما یلزم وفق ز ب تھم یتمی ام أن الم لطة الاتھ ت س انون أن تثب
ن    . الإجرامیة التي تتمثل في احتمال قوي لعودتھ إلى الإجرام مرة أخرى    ك م ستفاد ذل وی

شیة              اة ھام ي حی ن انخراطھ ف باعھا أو م تم إش م ی وجود رغبة في الانتقام لدى المتھم ل
درات    ورفضھ العمل، أو من ارتباطھ بعصابات إجرامیة أو تور       ارة المخ شاط تج طھ في ن

 .إلخ...أو ارتكابھ لسلوك عنیف داخل السجن

                                                             
  ."دستوریة" قضائیة ٢٣ لسنة ٣٢٦،  القضیة رقم ٢٠٠٢ مایو سنة ١٢جلسة ) ١(
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الجرائم     ة ب ع قائم ة بوض ا الأمریكی ة كالیفورنی ي ولای ود ف انون الع ي ق د عُن وق

دأ    اً لمب ة احترام شدداً للعقوب اداً م ا اعتی شكل ارتكابھ ي ی رة الت رائم الخطی ة والج العنیف

ة شرعیة الجنائی ى ھ . ال ذ عل ھ یؤخ ر أن رة   غی رائم كثی منھا ج ل ض ھ أدخ انون أن ذا الق

وال       ى الأم تیلاء عل ا أن  . )١(اعتبرھا من الجرائم الخطیرة مع أنھا تقع بالاحتیال للاس كم

ھذا القانون قد حد من السلطة التقدیریة للمحكمة الجنائیة في تقدیر العقوبة عندما جعل         

  . العقوبة بھذا الشكل وجوبیة

انون    غیر أن المحكمة العلیا للولا     ذا الق یات المتحدة الأمریكیة قضت بدستوریة ھ

ة        Rummel v. Estelleفي قضیة  ى أن العقوب ضیة عل ذه الق ي ھ ة ف دت المحكم   وأك

ذي          ي ال المشددة في حالة الاعتیاد إلى الإجرام لا تخالف التعدیل الثامن للدستور الأمریك

  ).٢(یحظر العقوبة غیر المتناسبة 

ة كالی  انون ولای ص ق ا ن اب   كم بق ارتك ة س ي حال اب ف شدید العق ى ت ا عل فورنی

رة        ة    . جریمة وصدور علیھ حكم عنھا وكانت من الجرائم العنیفة أو الخطی ذه الحال ي ھ ف

  ).٦٦٧الفصل (تضاعف عقوبة الجریمة الجدیدة  

  :ظھور الحبس غیر محدد المدة لمواجھة خطورة المجرم -

ى ا   ة عل شدید العقوب بیل ت شریعات س ض الت ذت بع ارت  اتخ ر واخت رم الخط لمج

ر            ق تغی اً لتحق دة ترقب ددة الم تشریعات أخرى الحكم على المجرم الخطر بعقوبة غیر مح

ھ    راج عن ل الإف لوكھ قب ي س دة      . ف ات المتح ا بالولای ة كالیفورنی شریع ولای ك ت ن ذل م

                                                             
(1) Dubber, Markus Dirk. "The Unprincipled Punishment of Repeat 

Offenders: A Critique of California's Habitual Criminal Statute." 
Stanford Law Review, vol. 43, no. 1, January 1990, p. 193-240.             

(2) Rummel v. Estelle 445 U.S. 263 (1980).  
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ة ضیة         . الأمریكی ي ق ة ف دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ت المحكم د تعرض وق

Williams v. New York      ا تلخص وقائعھ ضیة ت ي ق ام ف   لمدى دستوریة تلك الأحك

صیة                  ھ شخ تھم ل ى أن الم تناداً إل دام اس ا بالإع درت حكمھ ة الموضوع أص في أن محكم

ھ                  ابقة ل لوكیات س ن س ا ع دمت إلیھ ادات ق ع إف ن واق وم   . إجرامیة خطیرة م ن المحك طع

ث      دفاع حی ي ال الحق ف لال ب اس الإخ ى أس م عل ذا الحك ى ھ ھ عل ن  علی ھ م تم تمكین م ی  ل

ا  رد علیھ ادات وال ك الإف ى تل لاع عل د  . الاط ام تحدی ي مق ھ ف ا بأن ة العلی ضت المحكم فق

ة     ات الجریم ام إثب ي مق ھ ف ر عن ف الأم ة یختل ق   . العقوب ن ح رة م ة الأخی ذه الحال ي ھ ف

یس         المتھم الاطلاع والدفاع، أما في مقام تحدید العقوبة ودراسة شخصیة المتھم، فإنھ ل

  ).١(زم تمكین المتھم من الحق في الدفاعمن اللا

ضیة         ي ق ایراً ف اً مغ ذت موقف ة اتخ ا الأمریكی  .Specht vغیر أن المحكمة العلی

Patterson               دة دد الم ر مح بس غی ة الح ق عقوب دما تطب ة عن  عندما قضت بأن المحكم

ى             افة إل على أساس ارتكاب المتھم جریمة تشكل أساساً لوصفھ بأنھ مجرم خطر، بالإض

ب        ع اریر للط ع تق ن واق ع م ى المجتم راً عل شكل خط تھم ی دیر أن الم و تق صر آخر وھ ن

د    ى     . العقلي والنفسي والاجتماعي، تكون بصدد تقدیر لعنصر جدی اج إل صر یحت ذا العن ھ

ق           إثبات ویتعین احترام حق المتھم في الاطلاع على تلك التقاریر ومناقشتھا مراعاة للح

 ). ٢(في الدفاع الذي یتمتع بھ

ة             ي رأي المحكم أتي ف دة ی دد الم ر مح الحبس غی م ب إن الحك دم ف بناء على ما تق

وع     ر بوق دیر الخط ا تق ل وثانیھ ة بالفع اب جریم ا ارتك صرین؛ أولھم وافر عن دیراً لت تق

م                . جریمة مستقبلة  ن ث ة وم ك العقوب ع تل ى شروط توقی ة عل وافر الأدل وبالتالي یتعین ت

                                                             
(1)  Specht v. Patterson 337 U.S. 241 (949). 
(2) Miller v. Alabama,  386 U.S. 6o5 (1967). 
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كل       ي ش دفاع ف ي ال تھم ف ق الم رام ح دلیل     احت شة ال ي مناق ق ف لاع والح ي الاط ق ف . الح

ضیة        ة ق ي حال ھ ف ك أن ى ذل دیر    Williams v. New Yorkیضاف إل ر بتق ق الأم  تعل

ق   Specht v. Pattersonالخطورة في ضوء سلوك سابق أما في حكم  ر تعل  فإن الأم

رین    . بتقدیر الخطورة من احتمال سلوك لاحق      ي أم ان ف : غیر أن الأمر في الحالتین یتفق

دیر    أولھما، أن الحكم یصدر بناء على تقدیر عنصر خطورة المتھم، ثانیھما، أن ھناك تق

ون    . لواقعة سواء أكانت واقعة ماضیة أم واقعة مستقبلة      ین أن یك ان یتع وفي الحالتین ك

ة             ي الحال دفاع ف ي ال الحق ف ع ب ھ أن یتمت ن حق تھم م الحكم واحداً، ومن ھنا نرى أن الم

  .لة الثانیة بدون تمییزالأولى كما في الحا

  : مدى اعتبار الحبس غیر محدد المدة للأحداث من قبیل المعاملة القاسیة-

سبة    دة بالن دد الم ر مح بس غی ار الح سألة اعتب ي م ضاء الأمریك ى الق رح عل ط

ا        ة العلی ان للمحكم تور، وك اً للدس ة مخالف شریعات الأمریكی ي الت رین ف داث الخط للأح

ك ي ذل ة رأي ف ضیة  .  الأمریكی ي ق ضت ف ث ق ذا Miller v. Alabamaحی أن ھ   ب

ھ         م فإن ن ث سانیة وم ر إن یة وغی ة قاس شكل معامل راج شرطي ی دون إف د ب بس المؤب الح

  ).١(یخالف الدستور الأمریكي

  :ضرورة تشجیع المجرم الخطر بتخفیض مدة حبسھ -

 بدأ الیأس یتسرب إلى عقیدة صانعي السیاسة الجنائیة في إصلاح المجرم الخطر

ة   دد طویل بس لم ك الح تمرار ذل سھ واس ق حب ن طری و  . ع وي نح اه ق ر اتج ھ ظھ وعلی

لاح   :  للحریة طویلة المدة لسببینالسالبةمحاربة العقوبة    ى الإص أولھما أنھا لا تؤدي إل

  .وثانیھما أنھا تصطدم مع حقوق الانسان

                                                             
(1) Miller v. Alabama, 132 S. Ct. 2455, 2469 (2012). 
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ة الأش  من ذلك أن  غال  القانون الألماني یقرر سلطة المحكمة في وقف تنفیذ عقوب

سوب           ١٥الشاقة المؤبدة بعد مرور       أ المن أن خطورة الخط ة ب ت المحكم نة، إذا اقتنع  س

ن             ى م ا تبق ة م سجن لتكمل ي ال ھ ف وم علی اء المحك إلى المحكوم علیھ لم تعد تستدعي بق

ھ     )  عقوبات ألماني  ٥٧مادة  (عقوبة   راج عن . وأن دواعي الأمن العام لن تتضرر من الإف

وقد قضت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة . ھ على ھذا الإجراءویلزم موافقة المحكوم علی  

ھ       ك أن ي ذل اني الأساس الألمانیة أن ھذا الإجراء لا یخالف المادة الثانیة من القانون الألم

ن        دواعي الأم رار ب دم الإض ى ع راج عل ق الإف سانیة أن یعل ة الإن ع الكرام ارض م لا یتع

  ).١(العام

تف  - ل الاس ن قب دة الأم ضاء م دابیرانق ن الت ة وم ن العقوب ف م ن التخفی   ادة م

)la période de sûreté:(  

ة         ف أو تجزئ نح تخفی تتجھ بعض التشریعات إلى عدم الإفراج الشرطي أو عدم م

ن            الخروج م سجون ب سمح للم سجن ت العقوبة أو العمل خارج السجن أو أنظمة أخرى لل

دة ا            ن م ددھا م ھ  المنشأة العقابیة إلاّ بعد انقضاء فترة تح م علی ا بعض    . لحك ق علیھ تطل

  .القوانین مدة الأمن

نص  ٢٣-١٣٢فعلى سبیل المثال تضمنت المادة        من قانون العقوبات الفرنسي ال

نوات            "على أنھ    شر س دة ع ذ لم ف تنفی دون وق ة ب البة للحری ة س م بعقوب ة الحك في حال

ي أث         ھ ف وم علی ستفید المحك اً، لا ی ا قانون صوص علیھ دة   فأكثر في جریمة من المن اء م ن

                                                             
(1) https://www.bundesverfassungsgericht.de. Retrieved jun 12, 2020. 
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الخروج            صریح ب سجن أو الت ارج ال الأمان، من تعلیق أو تجزئة الحبس أو الإیداع في خ

  )١".(أو شبھ الحریة أو الإفراج الشرطي

تقراء  ادةوباس ون  ٢٣-١٣٢ الم ان یك دة الأم دیر م د أن تق سي نج ات فرن  عقوب

ة  و. بنصف مدة العقوبة، وفي حالة الحكم بالسجن المؤبد تقدر بثمان عشرة سنة         لمحكم

ة        دار العقوب ي مق دة بثلث ك الم در تل اص أن تق رار خ ك بق م ذل نح رغ ات أو الج الجنای

ة أن              الأصلیة اه، وللمحكم دى الحی سجن م بس بال  أو باثنین وعشرین عاماً في حالة الح

  )٢.(تأمر بتخفیض ھذه المدة

د           الحالاتوفي   دة تزی بس لم ة الح اً بعقوب  الأخرى التي تصدر المحكمة فیھا حكم

ى خمس سنوات بدون وقف تنفیذ، یجوز للمحكمة تحدید مدة الأمان التي لا یجوز في   عل

أثنائھا أن یستفید المحكوم علیھ من وسائل تنفیذ العقوبة المشار إلیھا في الفقرة الأولى   

                                                             
(1) Code penal: (Sous-section 5 : De la période de sûreté), Article 132-23: 

"En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie 
du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée 
pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne 
peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions 
concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement 
à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération 
conditionnelle".( Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - 
art. 3 JORF 13 décembre 2005). 

(2) Code penal: (Sous-section 5 : De la période de sûreté), Article 132-23: 
"La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il 
s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-
huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision 
spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il 
s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, 
jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées." 
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ة            . من المادة ذاتھا   دة العقوب ي م ن ثلث ة ع ذه الحال ي ھ ان ف دة الأم د م ولا یجوز أن تزی

یض  . رین سنة في حالة السجن مدى الحیاهالأصلیة أو اثني وعش   ولا یتم خصم مدة تخف

  )١.(العقوبة التي تمنح في أثناء فترة الأمان إلاّ على الجزء الزائد منھا على فترة الأمان

صاب          تھم باغت ى الم ا عل وقد أجازت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة حكم فیھ

دة  عاماً مع مدة أمن تماثل ثلاثة أرب     ١٢بالسجن لمدة    ھ    . اع تلك الم وم علی ن المحك وطع

م    ذا الحك دت ھ ة أی ن المحكم شدة ولك ي ال ة ف ا مفرط دة باعتبارھ ك الم د تل ى تحدی . عل

ن    ٢-٧٢٠وتسمح الفقرة الثانیة من المادة        إجراءات فرنسي للمحكمة أن تحدد مدة الأم

نوات     لاث س ى ث ن     . لمن حكمت علیھ بالحبس مدة تزید عل ف ع ة تختل رة الثانی ذه الفق  ھ

وم             ي المحك ر خطورة وھ ي جرائم أكث ة ف الفقرة الأولى التي تنص على مدة أمن إجباری

  . علیھا بالحبس مدة تزید على عشر سنوات

ة     نقض وقضت محكم اً          ال ھ ظروف وم علی نح المحك ة أن تم ھ للمحكم سیة بأن  الفرن

ة، باعتب     ار مخففة وفي نفس الوقت تقضي بفترة الأمن تصل إلى ثلاثة أرباع مدة العقوب

  ).٢(أن الأمر یتعلق بتدبیر ولیس بعقوبة 
                                                             

(1) Code penal: (Sous-section 5: De la période de sûreté), Article 132-23: 
"Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté 
d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction 
peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut 
bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée 
au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder 
les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de 
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Les réductions de 
peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que 
sur la partie de la peine excédant cette durée". 

(2) Crim. 9 mai 1990, Bull. crim n° 177: André Vitu, Difficultés concernant 
le prononcé de la période de sûreté ,RSC 1991 P.334.  
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  :التأكید على مراعاة حقوق المسجون الخطر عند تنفیذ عقوبة الحبس -

دار  العقابیةعلى الرغم من المعاملة    للمجرم الخطر داخل السجن والتي تتسم بمق

ھ            سبب خطورت دھا ب ب أن یفق ھ لا یج وق    . من الشدة، إلا أن لھ حقوقاً ثابت ذه الحق ن ھ م

دأ                ا ر مب ة وتقری رارات الإدارة العقابی ي ق ن ف ي الطع ھ ف سانیة وحق لحق في الكرامة الإن

  . مسئولیة الدولة عن الإدارة العقابیة في حالة مخالفة حقوقھ

ا           كما   ل المجرم، وھو م سامة الفع دار ج ون بمق ة أن تك د العقوب یشترط في تحدی

ضرورة مراع  صر، ب ا بم توریة العلی ة الدس ھ المحكم رت عن ین عب ب ب ابط التناس اة ض

ا     اب بقولھ ر         "التجریم والعق ي غی ا ف ضحیة بھ ھ لا یجوز الت سان وحریات وق الإن إن حق

دد          ا أن یح ائي یتغیَّ انون الجن ا، وأن الق  –ضرورة تملیھا مصلحة اجتماعیة لھا اعتبارھ

سیطر             -من منظور اجتماعي   راد، وأن ی لوك الأف اھر س ن مظ ھ م سامح فی  ما لا یجوز الت

ون     علیھا ب  ي لا یك وسائل یكون قبولھا اجتماعیاً ممكناً، فإن كان متجاوزاً تلك الحدود الت

  )١".(معھا ضروریاً غدا مخالفاً للدستور

  :مدى جواز الطعن في قرارات الإدارة العقابیة -

رارات الإدارة    ي ق ن ف سجونین أن یطع ن الم ره م ل غی ر مث سجون الخط للم

ذكیر        . العقابیة ب الت صوص یج ذا الخ ن       في ھ ان م ة نوع ن الإدارة العقابی صدر ع ھ ی بأن

ا  . من القرارات ما یشكل تحدیداً للمركز القانوني للمسجون أو تعدیلاً لھ      : القرارات ومنھ

سجن   ة لل ى الإدارة الیومی ي إل ا ینتم ام    . م ھ أم ن فی وز الطع ذي یج و ال وع الأول ھ الن

سي لا یقب     . القضاء الإداري  ضاء الفرن اره لا    أما النوع الثاني فإن الق ھ باعتب ن فی ل الطع

ق       ل        . یشكل قراراً إداریاً ولكن إدارة یومیة للمرف رارات نق ن الق ر م وع الأخی ذا الن ن ھ م

                                                             
  . ق١٨ لسنة ٤٨، حكم رقم ١٩٩٧ سبتمبر ١٥جلسة ) ١(
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ى                   ام إل ن نظ سجون م ل الم ة بنق ذ العقوب ام تنفی دیل نظ المسجون من سجن إلى آخر، تع

ة           ي عزل ان ف ن الخطورة بمك ھ م ة أن در  الإدارة العقابی آخر أو وضع المسجون الذي تق

نظام الحبس الانفرادي كأسلوب لتنفیذ العقوبة ولیس بوصفھ عقاباً عن خطأ (ن غیره   ع

  ).١)(ارتكبھ المسجونِ

  :تقریر مسئولیة الدولة عن أعمال الإدارة العقابیة  -

سجن      الحدیثةتطورت السیاسة العقابیة    ق ال ن مرف ة ع سئولیة الدول  لكي تقرر م

  .ذلك مثل غیره من المسجونینوأن یكون للمحكوم علیھ الخطر حقوق مثلھ في 

من ذلك أنھ قضي في فرنسا بالتعویض لأحد المسجونین في دعوى رفعھا تستند     

دعي       . إلى مسئولیة الدولة عن المنشآت العقابیة      بس الم ي ح دعوى ف وتتلخص وقائع ال

ر           ة غی في زنزانة مساحتھا عشرة أمتار ونصف مع اثنین آخرین وكانت ظروف الزنزان

م   ث ل سانیة حی م       إن ا ل اف، كم اجز ك ذاء ح اول الغ ان تن ن مك اه ع صل دورة المی ن یف  یك

ة        ). ٢(تتوافر تھویة كافیة بھا    ب الإدارة العقابی ي جان أ ف وافر الخط ة ت وقد قدرت المحكم

ي               سجون ف اً للم ك حق ى ذل ت عل ھ ورتب ب علی وي المترت ضرر المعن وافر ال درت ت ا ق كم

  ).٣(الحصول على تعویض من الدولة

سنة      في ھذا الصدد   سجون ل انون ال سئولیة     9٢٠٠ أدخل ق ام الم سا نظ ي فرن م ف

ك     المدنیة بدون خطأ في حالة الأضرار الواقعة من مسجون على آخر ى ذل ب عل  إذا ترت

                                                             
(1) Arrêt rendu par Conseil d'Etat, 08-12-1967, n° 69544, Recueil Lebon - 

Recueil des décisions du conseil d'Etat 1967. 
(2) Pierrette Poncela, La crise du logement pénitentiaire, RSC 2008 p. 972. 
(3) Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2008 (req. n° 0602590)AJDA 

2008. 668. 
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ن           وفاة ھذا المسجون تسھیلاً لحصول المسجون على حقھ في التعویض عما یلحق بھ م

من الأنظمة الجدیدة التي وبالمثل في حالة حدوث أضرار للغیر     ). ١(ضرر داخل السجون  

سجن،            ارج ال داع خ ة والإی بھ الحری ل ش سجن مث ن ال الخروج م سجون ب سمح للم ت

 .والترخیص بالخروج والإفراج الشرطي

 :بعد قضاء مدة عقوبتھم) الإرھابیین(طرد المجرمین الخطرین  -

ویكون الأمر أكثر صعوبة إذا  . یدخل ضمن المجرمین الخطرین طائفة الإرھابیین 

ددة     تعلق   ر مح دة غی سھم م بإرھابیین من غیر الوطنیین، فإن مشكلة قانونیة تتعلق بحب

ة   . والإنجلیزي يخاصة في القانونین الأمریك دة العقوب وعادة ما یحدث ذلك بعد قضاء م

یھم  ا عل وم بھ ال    . المحك ي بأعم اط الأجنب ى ارتب ة عل رائن قوی د ق د تج دول ق ر أن ال غی

  .م ویتم طردھم خارج حدودھاإرھابیة رغم عدم صدور أحكام ضدھ

ابي        ادث الإرھ د الح ابي بع ة للإرھ ة العقابی ي المعامل شدد ف اه المت دأ الاتج د ب وق

نة             ا س ة أوكلاھوم ة مدین ر ولای ي تفجی ل ف انون     ١٩٩٥الذي تمث در ق ھ ص اء علی م، وبن

دام   ة الإع اد         ).٢(مكافحة الإرھاب وتفعیل عقوب ى ضرورة إبع انون عل ذا الق د نص ھ وق

لاده    الأجنبي   ى ب م         . الخطر إل سبب رفض بلادھ ادھم ب ن إبع ر أن بعض ھؤلاء لا یمك غی

                                                             
(1)Article 44 loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire  

“L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue 
une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs 
et individuels.Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le 
dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des 
violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une 
autre personne détenue….”. 

(2) Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 
104132, 110 Stat. 1214. 
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ى      . استلامھم أو أنھ شخص عدیم الجنسیة      انون إل ذا الق دت بھ د ح ھذه الوقائع العملیة ق

إجازة الحبس غیر محدد المدة لھذه النوعیة من المجرمین الخطرین وخاصة الإرھابیین 

نھم ن الولا   . م دین م دد المبع ل ع د وص نة   وق ة س دة الأمریكی ات المتح ى ٢٠٠١ی م إل

  ).١( شخص٣٤٠٠

ة           ضت المحكم ابي وق ي الإرھ دة للأجنب دد الم ر مح بس غی ي الح ن ف د طع وق

ذا        ة لھ ة الأجنبی الأمریكیة الفیدرالیة بأن ھذا النوع من الحبس جائز انتظاراً لتسلم الدول

سلطات أ     . الشخص ى ال ین عل ن المتع ق سراحھ   فإذا ما كان ذلك غیر ممكن كان م ن تطل

 ).٢(وأن تخضعھ لتدابیر مراقبة وتحدید الإقامة

ضیة   ي ق ة ف ة الفیدرالی أت المحكم د ارت ھر Zadvydasوق ستة أش دة ال أن م  ب

دابیر             ة وت د الإقام تكفي إما إلى تسلیم الأجنبي الخطر أو إطلاق سراحھ وإخضاعھ لتحدی

دة ا  ة مراقبة وأیدتھا في ذلك المحكمة العلیا للولایات المتح تند رأي   ). ٣( لأمریكی د اس وق

ي             ة الت ي دعوى عادل ق ف الف الح دة یخ القضاء الأمریكي إلى أن الحبس غیر محدد الم

ن         م یك بس وإن ل یضمنھا التعدیل الخامس للدستور الأمریكي، ذلك أن ھذا النوع من الح

ل، إلاّ          المعنى الكام ة ب ي دعوى عادل عقوبة جنائیة یتمتع في خصوصھا المتھم بالحق ف

أنھ یستفید رغم ذلك من تلك الضمانة في مواجھة الحبس وإن كان إداریاً، حیث لا یجوز 

  .حبسھ بشكل دائم
                                                             

(1) JoAnne M. Sweeny, Indefinite Detention and Antiterrorism Laws: 
Balancing Security and Human Rights , 34 Pace L. Rev. 1190 (2014).          

(2) Ma v. Reno, 208 F.3d 815 (9th Cir. 2000), vacated sub nom. Zadvydas v. 
Davis, 533 U.S. 678 (2001), opinion modified sub nom. Kim Ho Ma v. 
Ashcroft, 257 F.3d 1095 (9th Cir. 2001). 

(3) Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001); Zadvydas v. Underdown, 185 
F.3d 279 (5th Cir. 1999), 
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ا     ة العلی ضاء المحكم الف ق ة خ ة الأمریكی ة الفیدرالی ضاء المحكم ر أن ق غی

 ).١(الأمریكیة حین أجاز للسلطات العامة حجز المبعد مدة یمكن أن تزید على ستة أشھر

وائح   ة   وقد نصت الل ة الفیدرالی وم   (FCR § 241.14 8 )الإلكترونی ى أن تق عل

ام               ت نظ بلاد تح ن ال اده م اح إبع م یت السلطات الأمریكیة بوضع الأجنبي الإرھابي الذي ل

 ). ٢(المراقبة وتحدید الإقامة

انون  در ق م ص نة  Patriot Actث بتمبر س ن س شر م ادي ع د الح م ٢٠٠١ بع

ر  اه المج شددة تج اً مت ضمن أحكام ذي ت ي  وال ورطین ف رین المت ب الخط مین الأجان

دد       ر مح الحبس غی سماح ب ضاء وال ن الق دون إذن م یھم ب صت عل ا التن اب، ومنھ الإرھ

داء           اتلین أع ارھم مق ستان باعتب ي أفغان یھم ف ابیین المقبوض عل دة للإرھ  enemyالم

combatant         رى ررة لأس الحقوق المق وا ب ى لا یتمتع رب حت رى ح ن أس سوا م  ولی

یضاف إلى ذلك ما سمح بھ ھذا القانون من حبس الأجنبي . لاتفاقیات جنیف الحرب وفقاً

  .الإرھابي لمدة ستة أشھر قابلة للتجدید انتظاراً لإبعاده عن البلاد

ومرت انجلترا بتجربة مماثلة في شكل صدور قوانین ضد الإرھاب تتسم بالتشدد    

انون م        صدر ق ن المجرمین الخطرین، ف نة    في مواجھة ھذه الطائفة م اب س كافحة الإرھ

سنة    ٢٠٠٠ سمح  ). ٣(م٢٠٠١م ثم صدور قانون مكافحة الإرھاب والجریمة والأمن ل وی

أتي  . ھذا القانون بحبس الإرھابي حبساً إداریاً لمدة غیر محددة قبل تسلیمھ أو إبعاده      وت

                                                             
(1) Brandon L. Phillips, Questioning the Supremacy of the Supreme Court: 

Hernandez-Carrera v. Carlson and the Tenth Circuit's Justification for 
Indefinite Detention under the Brand X Framework, 96 Iowa L. Rev. 
1099 (2010).        

(2) Electronic Code of Federal Regulatiuons (e-CFR). 
(3) Anti-terrorism, Crime and Security Act, 2001, § 23(2) (U.K.). 
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ة     ة الأوروبی ام المحكم ضع لأحك ا تخ سبب أن بریطانی اد ب سلیم أو الإبع دم الت شكلة ع م

ى       لحقوق ا  راً إل لانسان والتي تحظر أحكامھا أن یتم تسلیم الأجنبي ولو كان إرھابیاً خطی

سانیة     ر إن ة غی ذیب أو لمعامل ضوعھ للتع شى خ ان یخ ده إذا ك ھ   . بل ضت ب ا ق ذا م وھ

ضیة      ي ق ة ف وبٌ     Soering v. United Kingdomالمحكم دعي مطل ان الم ث ك  حی

  ).١( الإعدام تسلیمھ إلى دولتھ التي یتعرض فیھا لتوقیع عقوبة

ساً           ھ حب وب ترحیل بس المطل ة بح كما كان ھذا القانون یسمح للسلطات الإنجلیزی

 Chahalغیر أن المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان قضت في قضیة  . غیر محدد المدة

v United Kingdomف المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوروبیة ل  بأن ھذا النص یخا

رد         ق الف ى ح نص عل ة   والذي ی ة الفردی ي الحری ة      ). ٢(ف ضت المحكم ك ق ع ذل شیاً م وتم

ضیة     ي ق ة ف ا البریطانی ذه        A and Othersالعلی ي ھ دة ف دد الم ر مح بس غی أن الح   ب

زي            ضاء الإنجلی الحالة یخالف أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، باعتبار أن الق

ة      ك الاتفاقی ام تل ق أحك ب بتطبی ت المحكم    ).٣(مطال ا انتھ نص      كم ذ ال ى أن ھ ضاً إل ة أی

ى المجرم             دة عل دد الم ر مح بس غی یخالف مبدأ التمییز بین المجرمین بحیث یسري الح

  .الأجنبي دون المجرم الوطني

اب    ن الإرھ  The Prevention of theترتیباً على ذلك صدر قانون الوقایة م

Terrorism Act ة  لكي یخول السلطات التنفیذیة الحق في فرض م  ٢٠٠٥  سنة إقام

دة               دد الم ر مح ساً غی ي الخطر حب بس الأجنب ن ح دلاً م ل ب ى التنق ود عل ا  . جبریة وقی كم

                                                             
(1) Soering v. United Kingdom, 11 Eur. H.R. Rep. 439 (1989). Article 3 

states: "No one shall be subjected to torture or to inhuman or 
degrading treatment or punishment." 

(2) Chahal v. The U.K., (22414/93) [1996] ECHR 54 (15 November 1996). 
(3) State for Home Dep't, [2004] UKHL 56. 
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ى  . سمح ھذا القانون للمحكوم علیھ أن یعلم بالتھمة وأن یدافع عن نفسھ      أما الاطلاع عل

دده                ام تح ق مح ن طری تم ع ك ی إن ذل اب ف المستندات السریة التي تفید تورطھ في الإرھ

  .ق المحكوم علیھ ولا عن طریق محامیھ الخاصالسلطات ولیس عن طری

ي        ة ف ا البریطانی ة العلی غیر أنھ تم الطعن على أحكام ھذا القانون وقضت المحكم

  بمخالفة ھذا القانون للحق في الحریة الفردیة باعتبار أنھ تضمن نصاً یسمح JJقضیة  

دة         ت لم دم مبارحة البی ة وع ة الجبری ي   ١٨للسلطات بفرض الإقام اعة ف وم وھو    س الی

ة       ن الحری ان م ى درجة حرم ى إل دت    ).١(الأمر الذي ارتأت فیھ المحكمة أنھ یرق ا أك  كم

ا    Eالمحكمة ذاتھا في قضیة          على واجب السلطات في مراجعة حالة المجرم الخطر وم

ھ   ن عدم ع م ى المجتم راً عل شكل خط زال ی ان لا ی ى  ). ٢(إذا ك اً عل ان واجب ا ك ن ھن وم

ود    السلطات البریطانیة أ   ن القی ن تحد من مدة الحبس الإداري وأن تقرر ما ھو معقول م

بلاد   . على حریة التنقل للمجرم الأجنبي الخطیر في حالة استحالة تسلیمھ أو إبعاده من ال

ھ               ي معامل ضلة ف ك المع ام تل دة أم ة المتح ي المملك شرع ف ى الم وھو الأمر المطروح عل

ن    الأجنبي المتورط في جرائم إرھابیة والتي تت       ارات الأم ین اعتب مثل في إقامة التوازن ب

  .واعتبارات حقوق الانسان

                                                             
(1) Sec'y of State for Home Dep't v. JJ, [2007] UKHL 45, [24] (Lord 

Bingham), [63] (Baroness Hale) and [105] (Lord Brown). 
(2) Sec'y of State for Home Dep't v. E, [2007] UKHL 47, [26] (appeal taken 

from Eng.). 
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  لثالمبحث الثا
  المعاملة غير العقابية للمجرم الخطر خارج السجن

  

  :    تمھید وتقسیم

ت            إن قام سة، ف إن السیاسة الجنائیة الرشیدة یتعین أن تقوم على عناصر متجان

 بین النصوص ومرامیھا، بحیث لا تكون  عن ذلك افتقاد الصلةنجمعلى عناصر متنافرة  

أن                 دیراً ب ا؛ تق ة بینھ دام الرابطة المنطقی ا لانع صودة منھ ة المق ق الغای ى تحقی مؤدیة إل

شریعیة       صوص الت ي الن ة    -الأصل ف ة القانونی ي الدول دافھا،     - ف لاً بأھ ا عق  ھو ارتباطھ

ك   باعتبار أن أي تنظیم تشریعي لیس مقصوداً لذاتھ، وإنما ھو مجرد وس     ق تل یلة لتحقی

ي    واء ف سلیمة س ة ال ائل القانونی تھج الوس ائي أن ین شرع الجن ى الم ذا فعل داف؛ ل الأھ

ة، وأن              فة بالحری ة أداة عاص ون العقوب جوانبھا الموضوعیة أو الإجرائیة لضمان ألا تك

ى ضوء            دد عل ة یتح اً للعدال ور مفھوم ة تبل تكون العقوبة التي یفرضھا في شأن الجریم

  .  جتماعیة التي تستھدفھاالأغراض الا

 جدیدة للتعامل مع المسجونین الخطرین، والتي تؤكد على رؤىتبعاً لذلك ظھرت   

لال              ن خ نتناولھ م ا س ة، وھو م ة الحدیث سیاسة العقابی ب وال الیب تتناس أھمیة إتیان أس

  : المطالب التالیة

  لسجنالأنظمة المستحدثة في التعامل مع المجرم الخطر خارج ا: المطلب الأول

اني  ب الث ات       : المطل شریعات الولای ي ت ر ف رم الخط ال المج ذة حی دابیر المتخ الت

  .المتحدة الأمریكیة

  .الحبس الوقائي العلاجي للمجرم الخطر في القانون الألماني:المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  الأنظمة المستحدثة في التعامل مع ارم الخطر خارج السجن

بس المجرم     دعمیتبدأ الاتجاه الحدیث     اء بح دم الاكتف  في القانون المقارن نحو ع

ا     ) الفرع الأول(الخطر والاھتمام بمتابعتھ في الوسط الحر       ة فكتوری انون ولای ان ق وقد ك

  ).الفرع الثاني(من الأحدث الأنظمة التي شكلت علامة بارزة في ھذا الاتجاه 

  الفرع الأول
  رج السجنخا ظهور أنظمة جديدة لمتابعة ارم الخطر

  :أھمیة قاضي التنفیذ في تطبیق أنظمة متابعة للمجرم الخطر -

رم           ة المج ي معامل ي ف شریعات المعاصرة لا تكتف ي الت دة ف ات عدی ظھرت اتجاھ

ضاء         اء ق ي أثن الخطر بوضع أسلوب معین لھ في الحبس أو تنظیم برامج مخصصة لھ ف

ھ   مدة عقوبتھ فحسب، بل أضافت إلى ذلك وضع أسالیب وأنظمة ك  ھ ومتابعت فیلة بمعاملت

ة         . خارج السجن  ة بدیل ذه الأنظم ون ھ د تك ون       ق د تك ة، وق ذ العقوب ة تنفی بس كتجزئ  للح

ھ     دة عقوبت ضاء م د ق رم بع ى المج ضائیة عل ة ق ة ومتابع ة،  رقاب ة الإلكترونی  كالمراقب

  .والمتابعة الإجتماعیة والقضائیة

شریعات وم       ض الت ي بع ذ ف ي التنفی بح لقاض ك أص ى ذل اء عل شریع  بن ا الت نھ

ي                 صادر ف سجون ال انون ال دیل ق ذ تع ذ من دیل التنفی ي تع وفمبر  ٢٤الفرنسي، سلطة ف  ن

سجن،        ٢٠٠٩لسنة   ارج ال ي جھة خ ة ف م، والذي یتضمن وضع المسجون في شبھ حری

ة     از المراقب تخدام جھ ة باس ت المراقب سجون تح ع الم بس ووض دة الح سیط م أو تق

صورة ال    ى ال افة إل ة، بالإض ف      الإلكترونی سیط ووق ذ الب ف التنفی ا وق ي منھ ة والت تقلیدی

  .التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار والإفراج الشرطي
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إذا : ویترتب على ذلك أن اللجوء إلى تنفیذ الحبس أصبح مشروط بأمرین، الأول  

اني    ا الث رم، أم صیة المج ة أو شخ ورة الجریم ى خط النظر إل روریاً ب ان ض ون : ك أن یك

ك   .  أمراً غیر ملائم بشكل واضح  اللجوء إلى عقوبة أخرى    ق تل مع ملاحظة استبعاد تطبی

  ).١(الإجراءات أصبح تطبیق ذلك مستبعداً إذا كان المجرم عائداً إلى الإجرام

ھ  يوعلی ة   فلقاض ذ العقوب ى تنفی دیل عل ضا التع ة أن یرف ة العام ذ والنیاب  التنفی

  .والأموالبسبب شخصیة المحكوم علیھ أو الخطر الذي یشكلھ على الأشخاص 

د      ویعد من بین الأنظمة الجدیدة التي تواجھ الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیھ بع

ة      : قضائھ لمدة عقوبتھ ومتابعتھ في الوسط الحر   ة، المراقب ة الجبری ت الإقام الوضع تح

  )٢.(الإلكترونیة

  :الوضع تحت الإقامة الجبریة صورة للحد من خطر الجریمة المستقبلة -

ان آخر            تتمثل الإقامة ال   سكنھ أو مك ادرة م ي حظر مغ شخص ف سبة لل جبریة بالن

ان    . یعینھ القاضي خارج الساعات التي یحددھا ھذا القاضي   د الزم ي بتحدی ویقوم القاض

ن         ھ م ا یتبع دبیر أو م ذا الت ي للخاضع لھ شاط المھن ار الن ي الاعتب ذ ف ع الأخ ان م والمك

اعي    ھ الاجتم ق اندماج رض تحقی ة بغ ة مؤقت دریب أو وظیف ھ  ت ي حیات شاركتھ ف ، أو م

ة       وقد. العائلیة أو متابعة علاج طبي  ة الجبری دة الإقام صم م سي بخ شرع الفرن  سمح الم

بالمنزل مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة من مدة العقوبة السالبة للحریة التي یحكم   

                                                             
(1) Pierrette Poncela, La loi pénitentiaire  du 24 novembre 2009, RSC 2010 

p. 190. 
 النظام -المعاملة العقابیة للمسجون، دراسة مقارنة"أحمد عبداللاه المراغي : للمزید راجع)  ٢(

الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، سنة " العقابي الوضعي والنظام الإسلامي
  .م٢٠١٦
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ك ع         ق، وذل اء التحقی ي أثن ى  بھا على المجرم الخطر بعد ذلك، بینما خضع لھا المتھم ف ل

  )١).( إجراءات جنائیة١١-١٤٢مادة (غرار ما ھو مقرر في حالة الحبس الاحتیاطي 

ب أن                 بس یج ة الح ى أن عقوب ھ عل دة ل یات عدی وأكد المجلس الأوربي في توص

  ).٢( یتعلق الأمر بتقریر عقوبة على جریمة معینةعندماتكون الخیار الأخیر 

ذ شكل     التشریعیة المتمثلة في التف    السیاسةوقد انعكست    رید التشریعي الذي یتخ

ضائیة               ة الق سیاسة العقابی اه ال ى اتج ة عل ك أن   . تدخل المشرع في تفرید العقوب ة ذل وآی

سبة             ى ن سا انخفض إل ي فرن الحبس ف صادرة ب ام ال دد الجرائم    % ٢١عدد الأحك ن ع م

  ).٣(المرتكبة

 :المراقبة الإلكترونیة للمتابعة درءاً لوقوع جریمة في المستقبل -

ن أن     الإلكترونیةمراقبة  تعني ال  ھ م وم علی ان المحك  إجراء یجري من خلالھ حرم

یتغیب في غیر الأوقات الزمنیة المحددة لھ عن محل إقامتھ أو أي مكان آخر یعینھ الأمر         

وال  سب الأح صة بح ة المخت ة أو المحكم ة العام ن النیاب صادر م رة . ال ى فك وم عل إذ یق

ك  مراقبة الخاضـع عن بعد للتأكد من وجود        أو تغیبھ عن المكان المخصص لإقامتھ، وذل

  ).السوار الإلكتروني(بوضع جھاز إلكتروني یثبت في معصمھ أو أسفل قدمھ 
                                                             

(1) Code de procédure pénale: "Sous-section 2: De l'assignation à résidence 
avec surveillance électronique" Article 142-11:" L'assignation à 
résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention 
provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine 
privative de liberté, conformément à l'article 716-4" (Créé par LOI 
n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71). 

(2) Pierrette Poncela, "La loi pénitentiaire  du 24 novembre 2009,RSC 
2010 p. 190. 

(3) Pierrette Poncela, op.cit, p. 197. 
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ي             ة ھ ة الإلكترونی ام المراقب ت نظ ي طبق ة الت شریعات العربی دث الت ن أح ولعل م

م       دولة الإمارات العربیة المتحدة، حیث   ادي رق انون اتح شرع بالمرسوم بق تحدث الم اس

سـنة) ١٧( ة      م٢٠١٨ل ت المراقب ع تح اراتي الوض نظم الإم اط الم د أح ام، وق ذا النظ ھ

  )١:(الإلكترونیة بعدة ضمانات تتمثل في الأتي

س   .١ ن مجل رار م ة بق ة الإلكترونی ذ المراقب ي تنفی ستخدمة ف ائل الم د الوس تحدی

 .الوزراء

ة     .٢ ائل الإلكترونی ي الوس ا ف ع لھ صوصیة الخاض لامة وخ ة وس رام كرام احت

 .ستخدمةالم

ائل      .٣ ن أن الوس ق م ب للتحق ف طبی ت، تكلی ي أي وق ب ف ع أن یطل ق الخاض ح

 .الإلكترونیة المستخدمة لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده

ة                 .٤ د موافق ون إلا بع ة، لا یك ة الإلكترونی ت المراقب اً تح الأمر بوضع المتھم مؤقت

 .المتھم

 نظام المراقبة الإلكترونیة وفق المرسوم أما فیما یتعلق بالحالات التي یطبق فیھا  

  :م، ما یلي٢٠١٨ لسنة ١٧الإماراتي رقم 

 .الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن الحبس الإحتیاطي -١

 .الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن العقوبة المقیدة للحریة -٢

 . المراقبة الإلكترونیةالإفراج بعد قضاء نصف مدة العقوبة مع الوضع تحت -٣
                                                             

م، عبر ٠١/٠٣/٢٠٢٠قال منشور بتاریخ م"  نظام المراقبة الإلكترونیة"سلطان إبراھیم الجویعد ) ١(
  :م ١٢/٦/٢٠٢٠موقع النت أدناه، تاریخ الزیارة 

https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=371  
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 .تنفیذ المراقبة الشرطیة بالطریق الإلكترونیة -٤

  .تنفیذ الإفراج الشرطي بطریق المراقبة الإلكترونیة -٥

ام  وكانت فرنسا من بین التشریعات التي أدخلت نظام المراقبة الإلكترونیة        منذ ع

سنة   ١١٦٩ وسع القرار رقم     م، حیث ٢٠٠٧ نة     ٢٠٠٧ ل سطس س ي أول أغ صادر ف م ال

م من مجال الرقابة الإلكترونیة المتحركة خاصة فیما یتعلق بتطبیق نظام  الرقابة    ٢٠٠٧

ضائیة  ضائیة surveillance judiciaireالق ة الق ة الاجتماعی -le suivi  والمتابع

judiciaire                وم ة المحك ان إقام ط مك یس فق ة ول یم الدول ن إقل املاً م  لكي تشمل جزءً ك

ات      وقد صدرت قرارات تنظیم   . علیھ سجیل البیان ة ت اض لمتابع ین ق یة بإنشاء لجنة وتعی

  ).١(الشخصیة الخاصة بالخاضعین لتلك الإجراءات حمایة للحیاة الخاصة

سا       ي فرن ة ف ونلاحظ أنھ لا یمكن الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة المتنقل

اب   سبع سنوات أو أكثر، أو من سبق للمدةإلا ضد مجرم بالغ حكم علیھ بالسجن       ھ ارتك

س            ن خم د ع ساوي أو تزی جنایة أو جنحة وعاد إلى ارتكاب جریمة معاقب علیھا لمدة ت

ذا            ة أن ھ درت المحكم ذا المجرم، وق ي بخطورة ھ ر الطب ار رأي الخبی د أش نوات، وق س

ى الإجرام            ود إل ة الع ن محاول ھ م ھ ومنع ن    . التدبیر من شأنھ درء إجرام ھ م تم تطبیق وی

  )٢.( عقوبتھالیوم التالي لإنھاء مدة

                                                             
(1) Christophe Cardet, Le contrôle judiciaire socio-éducatif : 1970-1993, 

chronique  d'une expérience qui dure, RSC 1994 p. 510. 
(2) Code penal: (Sous-section 7: Du placement sous surveillance 

électronique mobile à titre de mesure de sûreté) Article 131-36-10: " Le 
placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné 
qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine 
privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, 
lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis 
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 ١٠١٥

ستقبل       ي الم . یبدو أن نظام المراقبة الإلكترونیة یھدف إلى تفادي وقوع جریمة ف

من ذلك أنھ المحكوم علیھ في جریمة التعدي على زوجتھ یمنع من الاقتراب من المنطقة  

ھ              . التي تقیم ھي فیھا    وم علی صم المحك ي مع از صغیر ف ق وضع جھ ن طری ویتم ذلك ع

ة     یقوم بإرسال إشارة إلى   ك المنطق ن تل رب م مراكز الشرطة المكلفة بمتابعتھ عندما یقت

  ). ١(المحظورة علیھ

  : (le suivi socio-judiciaire )المتابعة الاجتماعیة القضائیة -

لاً       ون مح أن یك ھ ب وم علی زام المحك ضائیة الت ة الق ة الاجتماعی ضمن المتابع تت

ة   ة    juge d'application des peinesلمراقبة قاضي تطبیق العقوب دة زمنی لال م  خ

ن          . معینة یحددھا قاضي الموضوع    دد م احترام ع دة ب ذه الم یلتزم المحكوم علیھ أثناء ھ

ام     الالتزامات التي یفرضھا نظام المتابعة والمراقبة، ولعل الھدف من ھذا النظام في المق

د خروجھ        ن  الأول ھو الوقایة من العود إلى ارتكاب الجرائم ومتابعة المجرم الخطر بع  م

  .السجن

ب                   ن جان ھ م م ب از الحك ام، وأج ذا النظ ى ھ نص عل سي ال انون الفرن وتضمن الق

  :قاضي الموضوع على النحو التالي

                                                             
= 

une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou 
supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la 
dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir 
la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin". 
(Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 40). 

م، ٢٠٠٩، دارالنھضة العربیة ،سنة "المراقبة الجنائیة الإلكترونیة"أسامة حسنین عبید .انظر د)  ١(
بدون دار " الاتجاھات الحدیثة في العقوبات البدیلة"محمد صالح العنزي : انظر كذلك . ٢٣ص 

  .م٢٠١٦نشر، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

حیث یجوز . الحكم بالعقوبة الأصلیة بالإضافة إلى المتابعة الاجتماعیة القضائیة: أولاً

ذا         ضعھ لھ ة أن تخ البة للحری ة س تھم بعقوب ى الم م عل ال الحك ي ح ة ف للمحكم

تھم        ذا الم بس ھ در أن ح دما تق النظام لمواجھة ما بھ من خطورة إجرامیة، عن

وحده لا یحقق المصلحة الاجتماعیة كما أنھ لا یحقق مصلحة المتھم في إعادة       

  ). عقوبات١-٣٦-١٣٢مادة (تأھیلھ اجتماعیاً 

ة           : ثانیاً الحبس أو الغرام م ب ن الحك دلاً م ضائیة ب ة الق ة الاجتماعی م بالمتابع ي  الحك ف

  ) ١(.مواد الجنح

ادة    سي   ١٣١وفیما یتعلق بمدة المراقبة الاجتماعیة فقد حددتھا الم ات فرن  عقوب

ى       رة إل ذه الفت د ھ وز تمدی ة، ویج اب جنح ال ارتك ي ح نوات ف شر س ا ع دم تجاوزھ بع

ب                   ي یعاق ة الت ال الجریم ي ح ة، وف ن المحكم اص م رار خ ات بق ي الجنای عشرین سنة ف

ب         علیھا بالسجن ثلاثین سنة     ة معاق ت الجریم ا إذا كان نة، أم ین س دة ثلاث ذه الم تكون ھ

ة       ة الاجتماعی رر المتابع ات أن تق ة الجنای وز لمحكم اه، فیج دى الحی سجن م ا بال علیھ

ضاء          د ق ة بع القضائیة دون تحدید مدة زمنیة معنیة، وذلك في حالة احتمال إنھاء العقوب

انون الإجراءات    ٧١٢/٧ ثلاثین سنة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة   ن ق  م

  .الفرنسي

ذا        ق ھ وفي حالة عدم التزام المحكوم علیھ بالالتزامات المفروضة علیھ إثر تطبی

دم              ي ع ھ، وھ وم علی دھا المحك ي یتكب سجن الت النظام فللمحكمة تحدید المدة القصوى لل

                                                             
(1)  Code penal: (Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire), Article 131-36-

7: " En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être 
ordonné comme peine principale". (Créé par Loi n°98-468 du 17 juin 
1998 - art. 1 JORF 18 juin 1998). 



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

اب         ال ارتك ي ح نوات ف بع س اب جنحة، وس  تجاوز ھذه المدة ثلاث سنوات في حالة ارتك

  )١.(جنایة

ال       ر ح رم الخط ى المج ة عل ھا المحكم ي تفرض ات الت ق بالالتزام ا یتعل ا فیم أم

ضائیة،   ة الق ة الاجتماعی دبیر المراقب ھ لت دتطبیق ادة فق ددتھا الم ات ٤٤-١٣٢ ح  عقوب

م   انون رق ة بالق سي والمعدل ي ٢٢٢٢فرن ارس ٢٣ ف ي  ) ٢(م،٢٠١٩ م ل ف ي تتمث والت

  :الآتي

                                                             
(1) Code penal: (Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire), Article 131-36-

1. 
(2) Code penal: (Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire), Article 132-44. 

" Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre 
sont les suivantes:  
1° .Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou 

du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 
2° . Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de 

probation et lui communiquer les renseignements ou documents de 
nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de 
l'exécution de ses obligations ; 

3° .Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses 
changements d'emploi ; 

4° .Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses 
changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée 
excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 

5° .Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines 
pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce 
changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses 
obligations ; 
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 ١٠١٨

ص  .١ ضور ال ب الح تجابة لطل صائي الاس وع أو الأخ ي الموض ن قاض ادر م

 .الاجتماعي المعین من قبل مصلحة السجون

ة        .٢ ى كاف لاع عل ي الاط ھ ف اعي، وحق صائي الاجتم ة الأخ تجابة لمقابل الاس

ة    ھ، أو أی ائل رزق ھ ووس وم علی ل المحك ق بعم ي تتعل ات والأوراق الت المعلوم

 .وسائل أخرى یتبعھا لتنفیذ ما علیھ من التزامات

 .حة السجون بأي تعدیل في مجال وظیفتھإخطار مصل .٣

ن محل              .٤ ھ، أو أي خروج م ي محل إقامت دیل ف ن أي تع إبلاغ إدارة السجن أو ع

 .إقامتھ یتجاوز خمسة عشر یوماً والإبلاغ بعد عودتھ

ل أو   .٥ ي العم ر ف ى أي تغیی وع عل ي الموض ن قاض سبق م ى إذن م صول عل الح

 . تنفیذ التزاماتھالإقامة، حیث من المحتمل أن یعرقل ھذا التغییر

 .إبلاغ القاضي مسبقاً بالخروج إلى أي رحلة إلى الخارج .٦

ة،     ة التكمیلی كل العقوب ذ ش ضائیة تأخ ة الق ة الاجتماعی ون المراقب راً لك   ونظ

ى                  ة عل ة العقوب دم رجعی دأ ع إن مب رازي، ف دبیر احت ا ت ي طبیعتھ ا ف ن أنھ على الرغم م

ا      سري علیھ دارھا ی ى إص سابقة عل رائم ال نقض     و. الج ة ال ضت محكم ا ق و م ھ

  ).١(الفرنسیة
                                                             

= 
°6 .Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout 

déplacement à l'étranger. (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 
2019 - art. 80). 

(1) Crim. 2 sept. 2004: Bull. crim. no 197; D. 2006. Pan. 1651, obs. Roujou 
de Boubée; RSC 2005. 67, obs. Fortis; Versailles, 1er avr. 2008: AJ 
pénal 2008. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

-socioكما اتجھ التشریع الفرنسي إلى اتباع نظام المتابعة الاجتماعیة التربویة   

éducatif         نة ى س سا حت ي فرن ا ف دد حالاتھ ث وصل ع بس، حی ن الح دلاً م م، ٢٠٠٩ ب

ة    شرة آلاف حال ن ع ر م ة     ). ١(أكث ق بالعقوب ل النط ین تأجی ع ب ن الجم ویمك

ajournementة و ة التربوی ة الاجتماعی ذا  . المتابع سي بھ ضاء الفرن ذ الق د أخ وق

ھ       وم علی ج المحك ة    ). ٢(الاتجاه، متأثراً بغایة تحقیق إصلاح وإعادة دم ة الجھ ن ناحی وم

التي تقرر المتابعة القضائیة، فتتعدد لأكثر من جھة؛ فقد تتم ذلك من قبل قاضي التحقیق 

ة   أو غرفة الإحالة أو محكمة الجنح أو محك       یس المحكم مة استئناف الجنح أو من قبل رئ

  .الابتدائیة بناء على طلب رئیس النیابة

  الفرع الثاني
  التدابير الوقائية العلاجية المتخذة في مواجهة ارم الخطر

 )استراليا(في الوسط الحر في قانون ولاية فكتوريا 

ذي   سنت ولایة فكتوریا في استرالیا أحدث قانوناً یتعلق بالمجرمین    الخطرین وال

ن    ). ٣(م٢٠١٨ لسنة ٢٧یحمل اسم قانون المجرمین الخطرین رقم   ان الغرض م حیث ك

ن     رین مم رمین الخط زام المج لال إل ن خ ع م ززة للمجتم ة مع وفیر حمای انون ت ذا الق ھ

ع، أن            ى المجتم قضوا عقوبات الحبس في جرائم خطیرة ویشكلون خطراً غیر مقبول عل

انون      یتم إخضاعھم للإشراف المست    اء ق م إلغ انون ت مر لضمان إعادة تأھیلھم، وبھذا الق

                                                             
(1) Christophe Cardet, ibid. 
(2) TGI d'Evry, 23 juin 1986, Dalloz, 1987, Sommaires, p. 86. 
(3) Victoria: Serious Offenders Act 2018  No. 27 of 2018. [Assented to 26 

June 2018].PDF. Retrieved Feb  4, 2020. 
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/vic/num_act/soa201827o2018249/ 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

وسوف نستعرض بدایة مفھوم المجرم . م٢٠٠٩مرتكبي الجرائم الجنسیة الخطیرة لعام      

ھ           ة خطورت ي مواجھ ذة ف دابیر المتخ ان الت م بی ن ث انون، وم ذا الق ل ھ ي ظ ر ف الخط

  .الإجرامیة

 :المقصود بالمجرم الخطر في مفھوم ھذا القانون -

  )١:(نوعان) ١٣القسم (د بالمجرم الخطر وفقاً لقانون ولایة فكتوریا یقص

ى                 : النوع الأول  رة ویبق سیة خطی ة جن ن جریم الحبس ع ده ب م ض در حك ن ص وھو م

ول   ر مقب راً غی ھ خط راج عن د الإف م أو بع ذا الحك د ھ شكلاً بع م

unacceptable risk   رة أو سیة خطی ة جن اب جریم ال ارتك  باحتم

رائم   ن ج ة م ر     جریم صدر أم م ی ك إذا ل ا وذل ر أو كلاھم ف الخطی العن

  .بالمراقبة والإشراف قبل عودتھ إلى المجتمع

اني  وع الث رائم      : الن ن ج ة م ن جریم الحبس ع م ب ده حك در ض ذي ص رم ال وھو المج

ھ    راج عن م أو الإف دور الحك ت ص ن وق شكلاً م ى م ر ویبق ف الخطی العن

رة أو          ن    خطراً غیر مقبول بارتكاب جریمة جنسیة خطی ة أخرى م  جریم

ة         رار بالمراقب صدر ق م ی ك إذا ل ا وذل ر أو كلاھم ف الخطی رائم العن ج

  .والإشراف قبل عودتھ إلى المجتمع

إن             ا، ف ة فكتوری انون ولای اً لق ول وفق ر المقب وفي خصوص المقصود بالخطر غی

صدرھا           ي ی اریر الت ا التق المحكمة تأخذ في اعتبارھا أیة وسیلة من وسائل الإثبات ومنھ

ذا   . لمكتب المسئول في وزارة العدل أو أي أقوال للمتھم نفسھ ا ال ھ ویلزم أن یكون احتم

                                                             
(1) (Victoria: Serious Offenders Act 2018  No. 27 of 2018):  Part 13-

Management of offenders. 
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یلاً أو ضعیفاً    ب         . الخطر كبیراً ولیس قل ى المكت ذا الخطر عل ات وجود ھ بء إثب ع ع ویق

  .المسئول بوزارة العدل

  :التدابیر المتخذة في مواجھة المجرمین الخطرین -

ة   : كر عدة تدابیر من أھمھا من القانون سابق الذ   ) ١٨القسم(حدد   ر بالمراقب الأم

راف ت(والإش ھ المؤق ائي )من بس الوق بس  (، والح ت، والح ائي المؤق بس الوق ھ الح من

د                 )الوقائي المستعجل  ي ظل أح لاج ف امج ع ھ لبرن وم علی ضاع المحك ى إخ افة إل ، بالإض

  )١.(التدبیرین السابقین

  :الأمر بالحبس الوقائي  ) أ(

 أن تفرض بدلاً من الأمر بالمراقبة والإشراف  –توریا وفقاً لقانون فیك  –للمحكمة  

ضاء             د انق ذه بع ھ ینف وم علی بس المحك اً بح أو في حالة فشل ھذا الأمر الأخیر أمراً وقائی

  :، ویتم ذلك على النحو التالي)٦١ فقرة٥القسم(مدة عقوبتھ 

  :الخاضعون للأمر بالحبس الوقائي*

  :تالیةیخضع لھذا الأمر من یتوافر فیھ الشروط ال

ف    . أولاً رائم العن ن ج ة م رة أو جریم سیة خطی ة جن اب جریم راً بارتك شكل خط أن ی

  .الخطیرة

أن یكون المجرم الخطر قد انتھى من قضاء مدة عقوبتھ المحكوم علیھ بھا وإلاّ     . ثانیاً

  .یكون خاضعاً لأمر بالمراقبة والإشراف
                                                             

(1 )  (Victoria: Serious Offenders Act 2018  No. 27 of 2018) Part 18—
Division 2—Disputed reports. - Division 3—Preparation of treatment 
and supervision plans. 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

مة التي یقع علیھا عبء وتنظر المحكمة ھذا الأمر بناء على طلب من النیابة العا 

ة           ة أو لجریم سیة عنیف ة جن ھ لجریم وم علی اب المحك إثبات أنھ لا یزال ھناك خطر بارتك

ات     رق الإثب ة ط ات بكاف وز الإثب ف، ویج رائم العن ن ج ة  . م ب النیاب ون طل وز أن یك ویج

ن          . العامة مقتصراً على مدة مؤقتة     ي الطع ق ف ھ الح ھ ل وم علی وعلى أیة حال فإن المحك

ھ       في ھذ  تم سماع أقوال ا أن ی ا فیھ دفاع بم سم  (ا الأمر ولھ الحق في ال رة  ٥الق ). ٧١ فق

  .ولا یجوز أن تزید مدة الحبس الوقائي المؤقت أربعة أشھر تحددھا المحكمة في قرارھا

ستعجل، إذا          شكل م ت ب الحبس المؤق ر ب دار أم كما أجاز ھذا القانون للقاضي إص

بس      قدم المكتب المختص بوزارة العدل ما    ضي ح ي تقت ك الظروف الت یدل على توافر تل

، )٩٣ فقرة ٧القسك ( ساعة ١٦٨المحكوم علیھ وقائیاً بصفة مستعجلة لمدة لا تتجاوز      

ة            رة أو جریم سیة خطی ة جن وعدم وجود وسیلة أخرى لتفادي خطر وشیك بوقوع جریم

ا         ف أو كلاھم ن جرائم العن سم  (خطیرة م رة  ٧الق ق الم   ). ٨٧ فق ك بح وم  ولا یخل ذل حك

ھ        ا أوج دم فیھ ة یق سة وجاھی ي جل ق ف م والح ي العل ق ف كل الح ي ش دفاع ف ي ال ھ ف علی

  .دفوعھ ودفاعھ

  :الأمر بالمراقبة والإشراف  ) ب(

ا    –یصدر الأمر بالمراقبة والإشراف    ة فكتوری انون ولای اً لق ع    - وفق اض، م ن ق  م

ا ا                 ضع لھ ي یخ شروط الت ھ وال ر ومدت ذا الأم ق ھ وم  ضرورة التاریخ یبدأ فیھ تطبی لمحك

  ). من ھذا القانون٣القسم (علیھ الخاضع لھذا التدبیر وفقاً 

ي                  دما ینتھ دأ عن ر یب ذا الأم إن ھ ة والإشراف، ف ر بالمراقب دأ الأم ة مب ومن ناحی

ا   . المحكوم علیھ من مدة الحبس الذي حكم علیھ بھا       دبیر، فإنھ وفیما یتعلق بمدة ھذا الت

وإذا حكم على الخاضع لھذا التدبیر بالحبس فإن .  سنة١٥لا تزید في حدھا الأقصى عن 

  .ن تخصم من مدة الأمر بالمراقبة والإشرافالمدة التي یقضیھا في السج



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

  :الجھات الطالبة لإصدار الأمر بالمراقبة والإشراف*

ب              ة أن تطل ة العام ذلك للنیاب دل وك وزارة الع للمسؤول عن المكتب المتخصص ب
ة    . وضع المجرم الخطیر تحت نظام المراقبة والإشراف      ن الجریم ھ م كما أن للمجني علی

 .أن یطلب من المحكمة ذلك

وافر               ت ت ة مادام ن المحكم صادر م ولكل من ھذه الأطراف أن تطعن في القرار ال
ة            ى الأطراف الثلاث ضفي عل للطرف الطاعن شرط المصلحة، بالإضافة إلى أن القانون ی

وم       . شرط الصفة  ن لوضع المحك ة أن تطع وواضح أن للمكتب المشار إلیھ وللنیابة العام
ى      علیھ المراقبة والإشراف أو نظام الحب    ات المفروضة عل دیل الالتزام ائي أو تع س الوق

بس          . المحكوم علیھ  ام الح ت نظ ھ تح وم علی كما أن للمجني علیھ أن یطعن لوضع المحك
 .الوقائي أو لفرض التزامات أشد علیھ

  :أھداف الوضع تحت المراقبة والإشراف*

ة  حدد الجزء الثالث من القانون السابق في ولایة فكتوریا أغراض الأمر بالم  راقب
  :والإشراف فیما یلي

رة           - سیة خطی ة جن ھ لجریم وم علی اب المحك غرض أساسي وھو الحد من خطر ارتك
 أو جریمة خطیرة من جرائم العنف أو كلاھما، 

ن     - ي الأم وغرض ثانوي یتمثل في مراعاة مصالح المجني علیھ وخاصة مصلحتھ ف
  . والرفاھیة

العود لدى المحكوم علیھ، ومن أجل الوصول إلى تحقیق الغرض الأول في تجنب    
ھ            وم علی فإن ھذا الأمر یصبو إلى تحقیق إعادة تأھیلھ اجتماعیاً والتصدي لسلوك المحك
ي           ورط ف ة أو الت سیة أو عنیف رة جن الذي من شأنھ أن یزید مخاطر ارتكابھ لجریمة خطی

  ).٣ الفقرة٣القسم (سلوك یمكن أن یھدد أمن وسلامة الغیر 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

 ھذا الأمر ملاحظاتھ إلى القاضي كما للمجني علیھ أن  ویقدم المسئول عن متابعة   

  ).      ٢٣ فقرة ٣القسم (یقدم ملاحظات مماثلة إلیھ 

  :شروط الأمر بالمراقبة والإشراف *

دور     صحب ص ي ت شروط الت ن ال ة م ا مجموع ة فكتوری ي ولای شرع ف ع الم وض

یة ومج    شروط الأساس ن ال ي مجموعة م ل ف راف تتمث ة والإش ر بالمراقب ن الأم ة م موع

  الشروط الإضافیة؛

 :الشروط الأساسیة للأمر بالمراقبة والإشراف  ) أ(

 .یجب أن یمتنع الخاضع لھذا الأمر عن ارتكاب جریمة جنسیة خطیرة -

 .یجب أن یمتنع الخاضع لھذا الأمر عن ارتكاب جریمة خطیرة من جرائم العنف -

ي   یجب أن یمتنع الخاضع لھذا التدبیر عن ارتكاب مجموعة من الجرائم         - ددة ف  المح

 الجدول الملحق بھذا القانون،

سلطات          - ھ ال ة أو وجھت ي دار معین ة ف ھ بالإقام وم علی ة المحك رت المحكم إذا أم

داً أو خطراً        شكل تھدی ال ت بالإقامة في دار معینة فإن علیھ أن یمتنع عن القیام بأفع

 .للقائمین على تلك الدار أو المقیمین بھا أو الزائرین لھا

امة بتلك الدار على المحكوم علیھ أن یطیع التعلیمات الصادرة إلیھ من في حالة الإق -

 .المسئول المعین لمتابعتھ والإشراف علیھ

ان آخر بغرض                - ى مك ال إل ن الانتق ھ م صدر إلی ا ی ل لم ھ أن یمتث وم علی على المحك

وف              ن الوق ا م ة لتمكینھ ى المحكم دیمھا إل ا بغرض تق ة تطورھ تقییم حالتھ ومتابع

 .  التھعلى تطور ح



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

  :سلطة المحكمة في فرض شروط إضافیة) ب(

ام          ھ الخاضع لنظ وم علی ى المحك افیة عل رض شروط إض انون بف ذا الق سمح ھ ی

  :ویعد من أھم تلك الشروط ما یلي). ٣٢ فقرة ٣القسم (المراقبة والإشراف 

ك                 - أن ذل ن ش ة أن م ت المحكم لاج إذا اقتنع ي الع ة لتلق ة معین فرض الإقامة في جھ

.  خطر العود إلى ارتكاب جریمة جنسیة خطیرة أو جریمة من جرائم العنفالحد من

ك       ي تل ل ف في ھذه الحالة یلتزم المحكوم علیھ بمتابعة جلسات العلاج وإعادة التأھی

لاج         امج الع المؤسسة، كما یلتزم بألا یغادر تلك الجھة إلاّ بعد موافقتھا واكتمال برن

 .بذلكوإعادة التأھیل أو عند صدور تعلیمات 

ھ          - وم علی ى المحك ة عل ات       . فرض رقابة إلكترونی ى التعلیم ل إل ب أن یمتث ذ یج عندئ

اظ    ة والحف ي المراقب ة ف زة الإلكترونی تعمال الأجھ صوص اس ي خ ھ ف صادرة إلی ال

ل   ن العم ھ ع دم تعطیل ي وع از الإلكترون داء الجھ ا وارت ھ أن  . علیھ ب علی ا یج كم

لاحھ       یسمح للاختصاصي بدخول المكان المخصص للإقا      از وإص ة الجھ ة ومراجع م

 ).٣٤ فقرة ٣القسم (عند اللزوم 

ور      - ن شرب الخم یجوز فرض التزامات أخرى على المحكوم علیھ، منھا الامتناع ع

ھ         د لارتكاب ن أن یمھ ین یمك ل مع ة أو عم ة معین ة وظیف درات أو ممارس أو المخ

رة      ف الخطی رائم العن ن ج ة م رة أو جریم سیة خطی ة جن ر  . جریم وز حظ ا یج  كم

تعمال         اس أو اس ن الن ة م ارتیاده لأماكن معینة أو مخالطة أشخاص أو طبقات معین

ضارة          ع ال ن المواق اد ع ت والابتع بكة الإنترن . المواقع الإلكترونیة المناسبة على ش

 .كما للمحكمة أن تفرض علیھ ضرورة مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخائر

ي أي موضوع    - ث     للمحكمة أن تصدر أوامر مؤقتة ف سابقة بحی ن الموضوعات ال  م

 ).٤٥ فقرة ٤القسم (یسري لمدة معینة ینتھي بعدھا 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

ب             - ن جان دد م صاصي المح ب والاخت ى فحص الطبی یلزم أن یمتثل المحكوم علیھ إل

ة            ى المحكم ذلك إل ر ب دیم تقری سم  (السلطات المختصة لتقییم حالتھ وتق رة  ٣الق  فق

٣٦.( 

ا    - ي       للمحكمة أن تعدل الشروط التي یخضع لھ اریر الت ع التق ن واق ھ م وم علی  المحك

 ).٣٦ فقرة ٣القسم (یطلع علیھا القانون ومدى التقدم أو المشكلات التي یواجھھا 

  :مراجعة الأوامر السابقة*

للنیابة العامة أن تطلب من المحكمة مراجعة قراراتھا بوضع المحكوم علیھ تحت     

انو    و ك ائي ول بس الوق راف أو الح ة والإش ام المراقب صفة   نظ ان ب ة أو ك صفة مؤقت ا ب

ا    ة قراراتھ ة بمراجع ع المحكم ن أن تقن ي یمك دة الت اریر الجدی دیم التق د تق ستعجلة بع م

سابقة  سم (ال رة  ٨الق سابقة أو      ). ١٠٠ فق ر ال ك الأوام اء تل أمر بإنھ ة أن ت وللمحكم

  .تبدیلھا إذا تبین لھا أن المحكوم علیھ لم یعد یشكل خطراً 

 شھراً من بدء تنفیذ الأمر بالمراقبة والإشراف أن    ١٢ضي  وللنیابة العامة بعد م   

ھ                 صود من ق المق و تحق ھ ل ر بغرض إلغائ ذا الأم ي ھ ادة النظر ف ة إع ى المحكم تطلب إل

  ).١١٣ فقرة ٨القسم (

  :حق المحكوم علیھ في الطعن *

  :احترم القانون السابق حق المحكوم علیھ في الطعن في الحالات الأتیة

صفة       رفض المحكمة إلغا   - ء الأمر بالمراقبة والإشراف ولو كان ھذا الأمر مؤقتاً أو ب

 .مستعجلة

صفة         - ة أو ب صفة مؤقت ان ب و ك ائي ول الحبس الوق ر ب اء الأم ة إلغ ض المحكم رف

 .مستعجلة



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

 .تعدیل المحكمة أمر المراقبة والإشراف إلى الحبس الوقائي -

 .تعدیل المحكمة في شروط الأمر بالمراقبة والإشراف -

 .لعلاج التي یخضع لھا الخاضع للأمر بالمراقبة والإشرافمد فترة ا -

كما أن للمكتب المختص بوزارة العدل . ویكون الاستئناف أمام محكمة الاستئناف    

  :الحق في استئناف أمر القاضي في بعض الحالات؛ من أھما

 .رفض القاضي طلب وضع المحكوم علیھ تحت نظام المراقبة والإشراف -

ز  - رض الت ي ف ض القاض تص    رف ب المخ ان المكت ھ وك وم علی ى المحك ین عل ام مع

 .بوزارة العدل قد طلبھ

ت                - ستعجلة تح صفة م اً أو ب ھ مؤقت وم علی ر بوضع المحك دار أم رفض القاضي إص

 .نظام المراقبة والإشراف

 .رفض القاضي وضع المحكوم علیھ في حبس وقائي -

 .عدم مد فترة العلاج والإشراف للخاضع لنظام المراقبة والإشراف -

ك         ي ذل ا ف وللنیابة العامة أن تطعن في قرار القاضي أمام محكمة الاستئناف مثلھ

الطعن        ا ب ب فیھ سمح للمكت ي ی الات الت س الح ي نف الوزارة وف تص ب ب المخ ل المكت . مث

 ).١١٨ الفقرة ٩القسم (  یوماً ٢٨ویكون الطعن في خلال مدة 

ة أ  ة الابتدائی رار المحكم د ق ن أن تؤی د الطع ة عن ھوللمحكم ھ أو تلغی . و تعدل

ك                لا تمل اعن؛ ف ھ ھو الط وم علی ادام أن المحك ھ م اعن بطعن ضار ط دة ألا ی وتراعى قاع

ة         ة الابتدائی رار المحكم ن ق ة     . محكمة الاستئناف تشدید القرار ع ي حال ر ف ف الأم ویختل

تئناف أن            ة الاس ذ یجوز لمحكم ة، عندئ ة العام الوزارة أو النیاب تص ب طعن المكتب المخ

  .)١٢١ الفقرة ٩القسم (رار عن قرار المحكمة الابتدائیة تشدد الق



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

 :مخالفة المحكوم علیھ للتدابیر السابقة*

رك        ھ یت ع أن ات م ن الالتزام یلتزم الخاضع لنظام المراقبة والإشراف بمجموعة م

ردد       . في حریة خارج السجن    دم الت ین أو ع ان مع ي مك ة ف من تلك الالتزامات عدم الإقام

امج    على مكان معین أو   ة برن لاج ومتابع  أشخاص معینین أو الالتزام بالإقامة في دار للع

ذلك      . لھذا العلاج  وإذا . ومنھا أیضاً أن یخضع لمراقبة إلكترونیة باستخدام جھاز خاص ب

ات                ان والواجب ان والمك ي الزم ھ ف ھ متابعت خضع المحكوم علیھ لبرنامج علاج، فإن علی

  ).٢٧٧ فقرة ١٩القسم (المرتبطة بھ 

ى            كما ال إل ھ والامتث  أنھ یلتزم بالتعاون مع المسئول عن المراقبة والإشراف علی

ر             ار الأم ي إط ك ف ھ ذل ب إلی دما یطل أوامره ومنھا أن یفتح أجھزة الكمبیوتر الخاصة عن

  ).٣٣٦فقرة  ١٤القسم (بتفتیش المحكوم علیھ ومسكنھ عند وقوع مخالفات منھ 

ات المفر ھ الالتزام وم علی الف المحك ة إذا خ ام المراقب ى نظ اء عل ھ بن ة علی وض

ذلك وأن یودعھ          ر ب دون أم ھ ب بض علی والإشراف فإن الضابط المعین لمتابعتھ لھ أن یق

لاج     ة الع صة لمتابع سة مخص ي مؤس سم (ف رة ١٢الق ذه   ). ١٦٨ فق ین ھ ن ب د م ویع

ة    المخالفات ارتكابھ جریمة جنسیة خطیرة أو جریمة من جرائم العنف الخطیرة أو جریم

سة          مما   ام أو المؤس ام الع ى النظ شكل خطراً عل لوكاً ی ھ س صدر عن حددھا القانون، أو ی

  .الملحق بھا أو العاملین بھا أو الزائرین لھا

دة لا   الحبس م ھ ب م علی ة أن تحك وز للمحكم ة ویج ى المحاكم الف إل دم المخ ویق

  ).١٦٩ فقرة ١٢القسم (تزید على خمس سنوات وفقاً لقانون ولایة فكتوریا 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

  طلب الثانيالم
  التدابير المتخذة حيال ارم الخطر

  في تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية
سجن          ن ال ظھرت صور للحبس الوقائي الذي یخضع لھ المسجون بعد خروجھ م
ي                دني ف زام الم ي الالت ھ ف ذي نعرض لتجربت ي ال درالي الأمریك وخاصة في القانون الفی

الفرع الثاني لعرض تجربة ولایة ماساسوستش ونخصص . الفرع الأول من ھذا المطلب
ر    ) في الفرع الثاني  (الأمریكیة في الحبس الوقائي      بس غی وتجربة ولایة مریلاند في الح

  ). في الفرع الثالث(محدد المدة للمجرمین الخطرین لأغراض علاجیة 

  الفرع الأول
  للمجرم الخطر ظهور فكرة الالتزام المدني

  مريكي في القانون الفيدرالي الأ
دني      زام الم انون الالت ة ق ات الأمریكی ب الولای ستخدم أغل  Civil ت

Commitment Proceeding   بس الإداري ن الح وع م بح خطر    )١( وھو ن دف ك ؛ بھ
سیین   رینالمجرمین الجن سمى الخط ر م ى أجل غی ضاء  .  إل د ق ھ بع ن تطبیق ذي یمك وال

ى جریمتھم           ة عل ل العقوب سیة لكام بس إداري    وھو ع . مرتكبي الجرائم الجن ن ح ارة ع ب
ستقبل           ي الم ذا    . خوفاً من ارتكاب ھذا الشخص جریمة جنسیة ف ستخدم إجراءات ھ ولا ی

شكلون           ذین ی تخدامھ للأشخاص ال تم اس ل ی سب ب سیة فح القانون لمرتكبي الجرائم الجن
  .خطراً على أنفسھم وعلى الأخرین بسبب إصابتھم بأمراض عقلیة أو إعاقات خلقیة

                                                             
(1) 18 U.S.C. § 4248 - U.S. Code -  Title 18. Crimes and Criminal Procedure 

§ 4248. Civil commitment of a sexually dangerous person. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

انون    دد ق د ح ات "  The Sexually violent predator Act"وق فئ

و         ى النح دني عل زام الم ضوعھم للالت ب خ ذي تطل سیاً، وال ین جن رمین المفترس المج

  )١:(التالي

 .شخص محبوس حالیاً أدین بعنف جنسي ومن المقرر إطلاق سراحھ -

 .شخص اتھم بارتكاب جریمة عنف جنسي وتبین أنھ غیر مؤھل للمحاكمة -

 .نب بسبب الجنون وكان مرتكب لجریمة عنف جنسيشخص ثبت أنھ غیر مذ -

شخص ثبت أنھ غیر مذنب بسبب مرض أو عیب عقلي وكان مرتكب لجریمة عنف    -

 .جنسي

                                                             
(1) Commitment of sexually violent predators: §59-29a03(a) :  
(1) The anticipated release from total confinement of a person who has 

been convicted of a sexually violent offense, except that in the case of 
persons who are returned to prison for no more than 90 days as a result 
of revocation of post release supervision, written notice shall be given as 
soon as practicable following the person's readmission to prison; 

(2) release of a person who has been charged with a sexually violent 
offense and who has been determined to be incompetent to stand trial 
pursuant to K.S.A. 22-3305 and amendments thereto; 

(3) release of a person who has been found not guilty by reason of 
insanity of a sexually violent offense pursuant to K.S.A. 22-3428 and 
amendments thereto; or 

(4) release of a person who has been found not guilty of a sexually violent 
offense pursuant to K.S.A. 22-3428, and amendments thereto, and the 
jury who returned the verdict of not guilty answers in the affirmative to 
the special question asked pursuant to K.S.A. 22-3221 and amendments 
thereto. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

ن                 سئول مفوض م ي أو أي م ام الأمریك ب الع دني للنائ زام الم انون الالت ووفق ق

رة    ب الفق سجون بموج ب ال دل أو مكت ادة  dوزارة الع ن الم ین  ٤٢٤١ م ن التقن  م

در ى     الفی صدیق عل رد الت دني بمج زام الم راءات الالت ذ إج ي تنفی دء ف ي الب الي الأمریك

نھم أم       راج ع اعتبار الشخص خطیر جنسیاً، سواء أكان ھذا الشخص ممن ینتظرون الإف

ة       درالیین      -من المتھمین غیر القادرین على المثول للمحاكم ین الفی ر المتھم ا یم ادة م  ع

سي   ف الجن ن العن اریخ م دیھم ت ذي ل د   ال ا تحدی تم فیھ ة ی ال بمرحل رش بالأطف أو التح

دني       زام م دء إجراء الت . عوامل الخطر المرتبطة بالإفراج عنھم والتي یمكن أن تنتھي بب

ن         ة وم وبمجرد تحدید أن الجاني خطیر جنسیاً، یتم رفع دعوى التزام مدني أمام المحكم

 إذا كان الجاني خطیراً ثم تأمر المحكمة بعقد جلسة استماع لاتخاذ قرار قضائي بشأن ما     

  )١.(جنسیاً ومن ثم توقیع حبس قسري من عدمھ

                                                             
(1) 18 U.S.C. § 4248 - U.S. Code - Unannotated Title 18. Crimes and 

Criminal Procedure § 4248. Civil commitment of a sexually dangerous 
person:  
(a) Institution of proceedings. --In relation to a person who is in the 

custody of the Bureau of Prisons, or who has been committed to the 
custody of the Attorney General pursuant to section 4241(d) , or 
against whom all criminal charges have been dismissed solely for 
reasons relating to the mental condition of the person, the Attorney 
General or any individual authorized by the Attorney General or 
the Director of the Bureau of Prisons may certify that the person is 
a sexually dangerous person, and transmit the certificate to the 
clerk of the court for the district in which the person is confined.  
The clerk shall send a copy of the certificate to the person, and to 
the attorney for the Government, and, if the person was committed 
pursuant to section 4241(d), to the clerk of the court that ordered 
the commitment.  The court shall order a hearing to determine 
whether the person is a sexually dangerous person.  A certificate 
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 ١٠٣٢

ر بفحص         b&cوللمحكمة بموجب الفقرة     دیم تقری ب تق ادة أن تطل س الم  من نف

  )١.(الجاني نفسیاً وتقدیمھ إلى المحكمة قبل عقد جلسة الاستماع

ن      ة م تماع مدنی سة اس شكل جل راء ی ذا الإج ن أن ھ رغم م ى ال ھ عل ظ أن ونلاح

ك        ال ي ذل ا ف ة بم ة القانونی ن أشكال الحمای د م ضمن العدی ھ یت ة، إلا أن ة الفنی ق : ناحی ح

تدعائھم        شھود واس ھادة ال ك ش ي ذل ا ف ة بم دیم الأدل ام، وتق ھ مح ي أن یمثل اني ف الج

  .ومواجھتھم واستجوابھم

أمر     ا ت ھ، فإنھ دعى علی دى الم سیة ل ورة الجن وافر الخط ة ت ررت المحكم إذا ق ف

تحت رعایة وزیر الخدمات الاجتماعیة والتأھیلیة لرعایتھ وعلاجھ حتى باحتجازه ونقلھ 

  .٤٢٤٧ من المادة dیتغیر ھذا الخلل ویصبح وجوده آمن على المجتمع وفق الفقرة 

ر             لتزامویسمح قانون الا   اني الخطی ا الج ي یوضع فیھ شأة الت دیر المن دني لم  الم

م        eجنسیاً وفقًا للفقرة     شخص ل ة ال ى الآخرین      أن  یقدر أن حال سیًا عل رة جن د خطی . تع

سیة              ة أو النف ة الطبی ام الرعای ت نظ ھ   .  عندئذ یأمر بالإفراج عنھ ویضعھ تح ب علی ویج

في ھذه الحالة تقدیم شھادة تقر بذلك على الفور إلى كاتب المحكمة التي أمرت بالالتزام         

امي الحكو            ى مح شخص وإل امي ال ى مح ة على أن یرسل الكاتب نسخة من الشھادة إل . م

سة       د جل ا بعق ى طلبھ اء عل ة أو بن امي الحكوم ن مح ب م ى طل اءً عل ة بن أمر المحكم وت

                                                             
= 

filed under this subsection shall stay the release of the person 
pending completion of procedures contained in this section. 

(1) (b) Psychiatric or psychological examination and report. --Prior to the 
date of the hearing, the court may order that a psychiatric or 
psychological examination of the defendant be conducted, and that a 
psychiatric or psychological report be filed with the court, pursuant to 
the provisions of section 4247(b) and (c). 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

فإذا .  لتحدید ما إذا كان ینبغي الإفراج عنھ من عدمھ٤٢٤٧استماع، وفقاً لأحكام المادة 

  )١(:وجدت المحكمة ترجیح الأدلة على أن الشخص تتوافر فیھ أحد الأمور الأتیة

                                                             
(1) section 4247(d) :(e) Discharge. --When the Director of the facility in 

which a person is placed pursuant to subsection (d) determines that the 
person's condition is such that he is no longer sexually dangerous to 
others, or will not be sexually dangerous to others if released under a 
prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or 
treatment, he shall promptly file a certificate to that effect with the 
clerk of the court that ordered the commitment.  The clerk shall send a 
copy of the certificate to the person's counsel and to the attorney for the 
Government.  The court shall order the discharge of the person or, on 
motion of the attorney for the Government or on its own motion, shall 
hold a hearing, conducted pursuant to the provisions of section 4247(d) 
, to determine whether he should be released.  If, after the hearing, the 
court finds by a preponderance of the evidence that the person's 
condition is such that-- 

(1)  he will not be sexually dangerous to others if released unconditionally, 
the court shall order that he be immediately discharged;  or 

(2)  he will not be sexually dangerous to others if released under a 
prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or 
treatment, the court shall-- 
(A)order that he be conditionally discharged under a prescribed 

regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment 
that has been prepared for him, that has been certified to the court 
as appropriate by the Director of the facility in which he is 
committed, and that has been found by the court to be appropriate; 
 and 

(B)order as an explicit condition of release, that he comply with the 
prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or 
treatment. 
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صدر        أن الجاني لم یعد خطیرًا      -١ د أو شرط، فت ھ دون قی رج عن ى الآخرین إذا أٌف عل

  المحكمة أمرًا بإخلاء سبیلھ على الفور؛ أو

ة أو       -٢ دد للرعای ام مح ب نظ ھ بموج رج عن رین إذا أٌف ى الآخ رًا عل ون خطی ن یك ل

 :العلاج الطبي أو النفسي، یجب على المحكمة  في ھذه الحالة أن

دد          ) أ( ام مح ب نظ سیة أو    أن تأمر بالإفراج المشروط بموج ة أو النف ة الطبی  للرعای

ضاء          سب الاقت برنامج علاجي تم إعداده لھ، والذي تم اعتماده من المحكمة ح

 من قبل مدیر المنشأة التي حجز بھا ووجدت المحكمة أنھ مناسب ؛ أو

لاج       ) ب( ة أو الع دد للرعای ام المح ال للنظ راج بالامتث ریح للإف شرط ص أمر ك أن ی

  . الطبي أو النفسي

وز للمح  ة  ویج ت -كم ي أي وق رة  -ف ب الفق ادة  f & g بموج ص الم ن ن  م

 :تعدیل أو إلغاء نظام الرعایة أو برنامج العلاج الطبي أو النفسي في حالتین) ١(٤٢٤٧
                                                             

(1) The court at any time may, after a hearing employing the same criteria, 
modify or eliminate the regimen of medical, psychiatric, or 
psychological care or treatment. 
(f) Revocation of conditional discharge. --The director of a facility 

responsible for administering a regimen imposed on a person 
conditionally discharged under subsection (e) shall notify the 
Attorney General and the court having jurisdiction over the person 
of any failure of the person to comply with the regimen.  Upon such 
notice, or upon other probable cause to believe that the person has 
failed to comply with the prescribed regimen of medical, 
psychiatric, or psychological care or treatment, the person may be 
arrested, and, upon arrest, shall be taken without unnecessary delay 
before the court having jurisdiction over him.  The court shall, 
after a hearing, determine whether the person should be remanded 
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سیة أو         :أولاً ة أو النف ة الطبی دد للرعای ام مح ب نظ شروط بموج راج الم اء الإف إلغ

شخص ب       ا ال ز بھ شأة المحتج دیر المن ر م ي، إذا أق امج علاج ي  برن ھ ف إخفاق

ھ    دد ل ة المح امج الرعای ال لبرن ھ     .  الامتث بض علی وز الق ة یج ذه الحال ي ھ ف

ا إذا          تماع م سة اس د جل د عق رر بع وإحالتھ للمحكمة المختصة، والتي لھا أن تق

راً     شكل خط ھ ی اس أن ى أس ب عل ق مناس ى مرف شخص إل ادة ال ي إع ان ینبغ ك

ي     جنسیًا على الآخرین في ضوء إخفاقھ في الامتثال للن     ھ ف صوص علی ام المن ظ

  . الرعایة الطبیة أو النفسیة أو النفسیة

اً  زام        : ثانی ع إجراء الالت د توقی ت بع خاص آخرین ثب الات لأش ن بعض الح راج ع الإف

ر     المدني علیھم أن إدانتھم لم تكن تتعلق بالحالة العقلیة للشخص باعتباره خطی

  .جنسیاً

د    وفیما یتعلق بتطبیق قانون الالتزام المدني لم  إن العدی سیة ف رتكبي الجرائم الجن

ذا         ل ھ اني لمث ضاع الج ة لإخ روطاً مختلف ضمن ش ة تت ات الفیدرالی وانین الولای ن ق م

ة  -وقد تم تعریف الأشخاص الخطرین جنسیاً  . الإجراء  - Minnesota وفقا لقانون ولای

أنھم  دى          "ب الأذى ل راً ب الاً كبی ق احتم ا یخل ار مم سي ض لوك جن ي س اركوا ف ن ش م

دیھم   " رینالأخ وافر ل ذین یت راد ال دني للأف الالتزام الم انون ب ذا الق سمح ھ ك ی ع ذل وم

  )١:(اختلال عقلي جنسي وھم

                                                             
= 

to a suitable facility on the ground that he is sexually dangerous to 
others in light of his failure to comply with the prescribed regimen 
of medical, psychiatric, or psychological care or treatment. 

(1) James Nobles, Legislative auditor “Civil commitment of sex offenders”. 
Evaluation report office of the legislative auditor, State of Minnesota, 
March 2011, P 51 . 
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الأشخاص غیر المسئولین عن سلوكھم الشخصي فیما یتعلق بالمسائل الجنسیة؛  -١

دم وجود     بسبب عدم الاستقرار العاطفي أو دوافع ارتكاب السلوك الجنسي، أو ع

 . في تقدیر عواقب الأفعال الشخصیةمعاییر للحكم السلیم

 .من انخرطوا بشكل معتاد في ارتكاب السلوك الجنسي السيء -٢

 .من یعاني من عدم القدرة أو السیطرة على سلوكھ ودوافعھ الجنسیة -٣

 .من یشكل خطراً على الأشخاص الأخرین -٤

ذي        دني، وال زام الم انون الالت  كما أیدت المحاكم الأمریكیة في كثیر من أحكامھا ق

صحة         ى ال شكلون خطراً عل یحتجز الأشخاص غیر القادرین على كبح سلوكھم ومن ثم ی

والسلامة العامة، شریطة أن یتم احتجازھم وفق إجراءات مناسبة ومعاییر إثبات محددة         

 Foucha v. Louisiana) اني    )١ ورة الج وافر خط ات ت اكم إثب ب المح ا تتطل ، كم

ي أو    رض عقل ابتھ بم ات إص ى إثب افة إل ي   إض ا ف صیتھ كم ي شخ طرابات ف ود اض وج

ي أو   )٢ (Heller v. Doeقضیة ل عقل ؛ ذلك أن قانون الالتزام المدني یشترط وجود خل

  .اضطراب في شخصیة الجاني، مما یسبب خطورة على شخصھ أو على الأخرین

ة   ي ولای ضائیة ف سوابق الق دى ال ي إح ضیة Kansasوف ي ق ة ف صفة خاص  وب

Hendricks   ة الاس ت محكم دم       كان رت بع دني وأق زام الم انون الالت ضت ق د رف تئناف ق

ا          ي بم دستوریتھ، واعتبرت أن شرط تطبیق ھذا القانون ھو وجود خلل عقلي وھو لا یف

انون             ق ق ب لتطبی تعتبره المحكمة شرطاً جوھریاً للإجراءات القانونیة الواجبة، حیث یج

  . ض عقليالالتزام المدني غیر الطوعي أن یكون مبیناً على اكتشاف مر

                                                             
(1)Foucha v. Louisiana, 504 U.S 71,80. 
(2) Heller v. Doe, 509 U.S 312-315. 
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غیر أن المحكمة العلیا الأمریكیة أیدت ھذا القانون وخلصت إلى أن ھذه القوانین 

ة لأخرى         ن ولای ا م . لا تنتھك أحكام الدستور الأمریكي بل ھي دستوریة ویختلف تطبیقھ

بس      ة أن ح رت المحكم ا اعتب ر    Hendricksكم دني لا یعتب زام الم انون الالت ب ق  بموج

ھ لا           عقوبة ثانیة على الجریم     م فإن ن ث ھ وم دني بطبیعت انون م ا، لأن الق ن بھ ي أدی ة الت

ك          ال وذل سي بالأطف ن التحرش الجن ل م یخالف الدستور، حیث إن الجاني لھ تاریخ طوی

ل                ن می اني م ھ یع ة بأن ب الولای شخیص طبی ع ت باعترافھ الشخصي، والذي جاء متفقاً م

شفى وسوف ی         ھ لا ی ال وأن ى الأطف باع    إلى الاعتداء الجنسي عل واصل الجري وراء إش

ة            ھ المحكم م اعتبرت ن ث لوكھ، وم رغباتھ الجنسیة للأطفال ولا یستطیع السیطرة على س

  )١.(مجرماً عنیفاً مفترساً جنسیاً

ا أن          ة، كم ى إجراءات جنائی نص عل دني لا ی یظھر من ذلك أن قانون الالتزام الم

یتضمن الھدفین الأساسیین الحبس الطوعي بموجبھ لیس عقاباً؛ حیث إن ھذا القانون لا 

ر  ).  الردع -العقاب( من العقوبة وھما   فعلى الرغم من أن مدة الاحتجاز قد تكون لأجل غی

شوھاتھ      سبب ت ى لا تت شخص حت از ال دف احتج ل الھ ة، ب ست عقوب ا لی سمى إلا أنھ م

ات زوال             ھ بمجرد إثب راج عن ن الإف م یمك ن ث ذاء الأخرین، وم ي إی ة ف ة أو الخلقی العقلی

 . ھخطورت

                                                             
(1)KANSAS, PETITIONER v. LEROY HENDRICKS LEROY 

HENDRICKS, PETITIONER: U.S. Supreme Court: Nos. 95-1649 and 
95-907 [Argued: December 10, 1996Decided: June 23, 1997]. 
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  الفرع الثاني
  الحبس الوقائي العلاجي في

  )الأمريكية Massachusetts ولاية ماساسوستش(
  : بعد قضاء مدة عقوبتھ وقائیاًحبس المجرم الخطر -

ة    شریع ولای رف ت سي  Massachusettsع ر الجن رم الخط رة المج د .   فك وق

ذي یعاني من كل شخص بالغ أو حدث ارتكب جریمة جنسیة وال"عرف ھذا المجرم بأنھ 

شذوذ أو اضطراب في شخصیتھ والذي تجعلھ یمیل إلى ارتكاب جریمة جنسیة جدیدة إذا 

  ) ١".(لم یتم التحفظ علیھ في مكان آمن

یما إذا               سي الخطر، لاس المجرم الجن ة خاصة ب ة عنای وقد أولى قانون تلك الولای

سیاً خطراً    "كان المجني علیھ قاصراً بنصھ على أن        اً جن ر مجرم دي    یعتب ل شخص یب  ك

لوكاً          دي س ررة أو یب ب جرائم متك أن یرتك عدم القدرة على التحكم في دوافعھ الجنسیة ب

دي          ھ أو التع ي علی جنسیاً خارجاً عن سیطرتھ سواء تم ذلك باستعمال العنف نحو المجن

ي         ١٦على المجني علیھ تحت سن       ى ھؤلاء المجن الي خطراً عل شكل بالت ذي ی نة وال  س

لوكھ       علیھم بوقوع سلوك   سبب س  عنیف أو أي إیذاء على المجني علیھم المشار إلیھم ب

 ). ٢"(أو نزواتھ التي یصعب علیھ التحكم فیھا

صل   دني الف از الم انون الاحتج سمح ق ة  ) ١٢(وی ة للنیاب ك الولای شریع تل ن ت م

از الإداري،          ز للاحتج ي مرك تھم ف سة سماع لوضع الم العامة بأن تطلب من القاضي جل

                                                             
(1) MASS. GEN. LAWS ch. 123A, § 1 (2010); In re Dutil, 768 N.E.2d 1055, 

1059 (Mass. 2002). 
(2) ibid. 
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سیة     إذا ما توافر ھ الجن ى خطورت ة عل ل معقول ة       .ت دلائ ى النیاب ات عل بء الإثب ع ع ویق

م بحجزه        دور حك رر ص ي تب العامة لبیان توافر شروط الخطورة لدى المحكوم علیھ والت

  .احتجازاً إداریاً

ي             وانین الت توریة الق ة بدس دة الأمریكی ات المتح ا للولای وقد قضت المحكمة العلی

ذوذ أو     نصت على الحبس الإداري للمج    ي أو ش ن اضطراب عقل رم الخطر الذي یعاني م

  ).١(عدم توازن في شخصیتھ، بسبب خطورتھ الاجتماعیة

وترجع أحكام الدستوریة إلى أنھا مبررة بالنظر إلى التھدید الذي یشكلھ المحكوم 

ي              ضیتھ الت د سماع ق ع عن ھ یتمت وم علی ى أن المحك افة إل علیھ للمصلحة العامة، بالإض

ر             محلھا إخضاع  ق الأم و تعل ا ل ة كم ضمانات القانونی ة ال ي بكاف ھ للحجز الإداري العلاج

 ). ٢(حیث یتوافر الحق في العلم، والحق في الاطلاع والحق في الدفاع. بدعوى جنائیة

دم جواز            دأ ع ھ لمب ى مخالفت ستند إل ي الحجز الإداري الم ن ف كما رفضت المحكمة الطع

ث إ     رتین حی د م ن        محاكمة الشخص عن فعل واح ھ ع وم علی ة المحك بق محاكم د س ھ ق ن

ھ درت  . جریمت ة ق ى أن المحكم ك إل ع ذل ق –ویرج إجراءات  – بح ق ب ر لا یتعل  أن الأم

ن        یس م ة ول ة مدنی ن طبیع و م ورة ھ ة وأن الحجز للخط إجراءات مدنی ن ب ة ولك جنائی

  ).٣(طبیعة جنائیة
                                                             

(1) See: Kansas v. Crane, 534 U.S. 407, 415 (2002) (holding the civil 
commitment of sexually dangerous persons constitutional); see also 
Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346, 369 (1997) (upholding the 
constitutionality of the Kansas Sexually Violent Predator Act). 

(2) In re Johnstone, 888 N.E.2d 1018, 1026 (Mass. App. Ct. 2008); see also, 
e.g., Commonwealth v. Nieves, 846 N.E.2d 379, 389 (Mass. 2006) (noting 
due process protections). 

(3) Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346, 356 (1997). 
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إ       ي، ف ز الإداري العلاج دیل للحج ة والتع ة للمراجع ة القابلی ن ناحی وم وم ن المحك

د                   م یع ھ ل ات أن بء إثب ع ع ھ یق دیل، وعلی اً بالتع علیھ من حقھ أن یقدم إلى المحكمة طلب

ت وراء         یشكل خطراً على المجتمع أو الآخرین بتعدیل سلوكھ وانتفاء المبررات التي كان

  ).١(فرض ھذا الحجز الإداري

ذي   ی وعندما یتعلق الأمر بالاحتجاز الإداري للمجرم الخط        سیاً ال ى   ر جن ي إل  ینتم

تور             ع الدس ارض م ھ لا یتع ضت بأن ة ق ا الأمریكی ة العلی إن المحكم المجرمین البالغین، ف

شذوذ              صیة وال ي اضطراب الشخ ل ف ة تتمث الأمریكي باعتبار أنھ یواجھ خطورة إجرامی

ل       ة تكف ضمانات إجرائی والضعف العقلي وعدم قدرتھ على كبح جماحھ، مادام أنھ یحاط ب

ل       ).٢(الدعوى العادلة  ي تتمث  وقد أكدت المحكمة على توافر الضمانات الموضوعیة والت

ال              وافر احتم ى ت افة إل ة بالإض سیة عنیف ة جن ن جریم ة ع في إدانة المحكوم علیھ بعقوب

صیتھ أو    طراب شخ ع اض ن واق ستقبل م ي الم ة ف اب جریم ى ارتك ھ إل ى عودت وي عل ق

ع    وتبرز . اضطراب عقلي أو عدم قدرتھ على التحكم في نزواتھ       ك الظروف أن المجتم تل

رمین         ؤلاء المج سبة لھ ة بالن ة الفردی ى الحری ود عل ع قی رر وض ة تب صلحة قوی ھ م ل

  .الخطرین

ة     درت المحكم د ق ق  –وق ن     – بح ي للمجرمین الخطرین ھو م ز العلاج  أن الحج

انون           ي الق ذلك ف فھ ك ن وص رغم م ى ال صة عل ویرجع  . طبیعة جنائیة ولیست مدنیة خال

ي         ذلك إلى أنھ ینطوي    ال ف ا ھو الح  على حرمان أو قیود من الحریة لصالح المجتمع كم

دبیر      ذا الت م   . القوانین الجنائیة بسبب تطبیقھ على أثر جریمة ارتكبھا الخاضع لھ ن ث وم
                                                             

(1) Tiffany M. Shute, Cruel and Unusual: The Effect of Miller v. Alabama 
on the Indefinite Civil Confinement of Juvenile Sex Offenders, 41 New 
Eng. J. on Crim. & Civ. Confinement 225 (2015). 

(2) Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346, 371 (1997). 
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ة         ق وظیف فإن المحكمة ترى أن غرض ھذا التدبیر لیس ھو التكفیر أو الردع ولكن تحقی

  ).١(أخرى تكمن في العلاج ووقایة المجتمع

ذا     Hendricksد كان قضاء المحكمة في قضیة      وق فت ھ دما وص د عن  محلاً للنق

ھ          ال عقاب ھ ن المحكوم علی ة، ف سبب الجریم . التدبیر بأنھ تدبیر عقابي، ذلك أنھ لا یوقع ب

ذوذه           ى ش ع إل ي ترج ھ الت سبب خطورت ع ب ن المجتم زل ع ھ یع وم علی ا أن المحك كم

والأفضل القول . دة من تلك الناحیةواضطراب شخصیتھ أي أن مسئولیتھ الجنائیة محدو     

ة          مانات إجرائی وافر ض ین ت ھ یتع ة إلاّ أن ة إداری ن طبیع ان م زام وإن ك ذا الالت أن ھ ب

  ).٢(ضروریة لما ینطوي علیھ من حرمان أو قیود كبیرة على الحریة الفردیة

وفیما یتعلق بمدى دستوریة الحبس الإداري للأحداث غیر محدد المدة، فإن عدم         

م             دستوریت ة للحك ا الأمریكی ة العلی ي وضعتھا المحكم ة الت اییر الثلاث ى المع ف عل ھ تتوق

بالنسبة للبالغین المنحرفین جنسیاً والتي أدت إلى  على الحبس الإداري غیر محدد المدة

  ). ٣(قضائھا بعدم دستوریة ھذا النوع من الحجز

رفین جن     داث المنح ز الإداري للأح ى الحج اییر عل ك المع ق تل إن وبتطبی سیاً، ف

صوص            : المعیار الأول  وافر الن ي ت ذا الإجراء أي ف ام لھ ول الع وافر القب یتمثل فیما إذا ت

وقد نظرت المحكمة الأمریكیة إلى . التي لا تتعارض مع فكرة إخضاع الحدث لھذا التدبیر

ات    القوانین السائدة في الولایات المختلفة بالنسبة للبالغین واستخلصت أن معظم الولای

  . نحاز إلى مثل التدبیرلا ت

                                                             
(1) Hendricks, 521 U.S. at 358. 
(2) Tiffany M. Shute, ibid, p.  ٢٤٧ . 
(3) Hendricks, 521 U.S. at 346. 
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ھ       : أما المعیار الثاني   ة أن أت المحكم فیتمثل في مدى دستوریة ھذا الإجراء، وارت

ھ    وإن كان لا یتصادم بشكل مباشر مع الدستور الأمریكي إلاّ أنھ یخالف المادة الثامنة من

د یط            ذا الإجراء ق ى أن ھ النظر إل سانیة، فب ر الإن یة وغی ة القاس ول والتي تحظر المعامل

صیة،                 ي الشخ ل ف ة أو خل ن اضطرابات عقلی سیاً م الغ المنحرف جن بسبب ما یعانیھ الب

سنة    ي ال دة ف رة واح راء م ذا الإج ة ھ سمح بمراجع زه ت ي تجی وانین الت ة وأن الق خاص

. لإثبات أنھ لم یعد یعاني من انحرافات الشخصیة التي تجعلھ خطیراً من الناحیة الجنسیة

ي أن ق     ذي یعن ر ال ن        وھو الأم دة ول دد الم ر مح ھ غی ث إن ذا الإجراء حی دة ھ د تطول م

ن        ھ ع دة عقوبت ضاء م د ق ھ بع ى حریت صول عل ن الح سیاً م الغ المنحرف جن سمح للب ی

  . الجریمة التي ارتكبھا

ھو ما إذا كان مثل ھذا الحجز : وأخیراً فإن المعیار الثالث في رأي المحكمة العلیا

في ذلك تلاحظ المحكمة أن ھذا الإجراء . قاء علیھالإداري یخدم مصلحة عقابیة تبرر الإب

ھ            ن جریمت ل ع ة بالفع الغ المنحرف عقوب لا یخدم غرض التكفیر حیث قد وقعت على الب

ى أن         . فتحقق معنى التكفیر   النظر إل ھ ب صعب تحقق أما الغرض المتمثل في الردع، فإنھ ی

ق          ول دون تحق صیة یح ي الشخ ل ف ي أو خل طراب عقل ن اض اني م دث یع ردع  الح  ال

اص سیاً      ). ١(الخ رف جن الغ المنح ز الإداري للب ن الحج ل م ي تجع ارات الت ذه الاعتب ھ

 ).٢(مخالفا للدستور الأمریكي تتحقق بالأولى بالنسبة للمحرف جنسیاً من الأحداث

                                                             
(1) Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 
(2) Tiffany M. Shute, id, p.249 
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  الفرع الثالث
  الحبس غير محدد المدة للمجرمين الخطرين لأغراض علاجية

  )يكية الأمرMarylandنظام ولاية مريلاند (
دما              ة المجرمین الخطرین عن شكلة معامل ة م عالج قانون ولایة مریلاند الأمریكی

ي        أدخل المشرع في ھذه الولایة نظام یتمثل في إیجاد نظام خاص للمجرمین الخطرین ف

  :من أھم ملامح ھذا النظام ما یلي). ١(Patuxentمؤسسة تدعى  

  .  المدة یتم حبس المجرمین الخطرین حبساً غیر محدد. أولاً

  .یتم ھذا الحبس بعد قضاء المحكوم علیھ لعقوبتھ الأصلیة. ثانیاً

  .یمكن أن یمتد ھذا النوع من الحبس دون حد أقصى. ثالثاً

ا     یلزم لتطبیق ھذا النوع من الحبس سبق ارتكاب. رابعاً ب علیھ جنایة أو جنحة معاق

ف  بالحبس أو جریمة من الجرائم الجنسیة الخطرة أو جریمة من جر         ائم العن

ذه          ن ھ یضاف إلى ذلك وجود احتمال من عوده إلى ارتكاب جریمة خطیرة م

ویرجع ذلك إلى أنھم مجرمون شواذ یشكلون خطراً للمجتمع بسبب   . الجرائم

  .عدم توازنھم الانفعالي أو وجود نقائص عقلیة

وم علی            . خامساً ت أن المحك صین یثب ن المخت ر م ھ لا ینتھي الحبس العلاجي إلاّ بتقری

ستقبل        ي الم ي       . أصبح غیر خطر ف ب العقل ي الط صین ف ن ھؤلاء المتخص م

  .والطب النفسي وأخصائیین اجتماعیین
                                                             

(1)Aaron M. Schreiber, "Indeterminate Therapeutic Incarceration of 
Dangerous Criminals: Perspectives and Problems", 56 Va. L. Rev. 602 
(1970) p. 605. 
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اً  صون          . سادس ھ الخطرة ھم متخص اء حالت رر انتھ ن یق اً وم سھ علاجی رر حب ن یق م

سة      ة للمؤس ك        . یتبعون الإدارة العقابی ى تل اد الموجھ إل ان الانتق ا ك ن ھن وم

  .ابة القضائیة على تلك الإجراءاتالطریقة بسبب غیاب الرق

بس   ق بح ا یتعل ة وإنم ن جریم ة ع بس كعقوب ق بح ر لا یتعل حیح أن الأم ص

ي     إداري، ومع ذلك فإنھ من اللازم تمتع المحبوس بضمانة قضائیة والحق ف

ى         دیدة عل ود ش دعوى عادلة لما ینطوي علیھ ھذا الإجراء من حرمان أو قی

  . الحریة الفردیة

ھ الخطرة          یتم تقی . سابعاً تمرار حالت ن اس د م یم سلوك المحبوس الخطر كل فترة للتأك

  .أو انتھائھا

 :    تقییم الحبس غیر محدد المدة في ولایة مریلاند -

اكم     ان رأي المح بس، وك ن الح وع م ذا الن توریة ھ دى دس سألة م رت م أثی

ى تحق             ي إل ي ترم ھ الت ث فكرت ن حی تور م ع الدس شى م ھ یتم ة أن ة الأمریكی ق الفیدرالی ی

  ).١(التوازن بین مصلحة المجتمع وإصلاح المجرم الخطر

  :غیر أن انتقاداً لا یزال یوجھ إلى التشریع الذي یجیز ھذا النظام للأسباب التالیة

ضفاضة             - ضة وف ارات غام ي عب ام ھ ذا النظ ق ھ العبارات التي تشكل شروطاً لتطبی

دم  "وشرط " تمعالخطر للمج"ذلك أن شرط . وتتنافر مع مبدأ الشرعیة الجنائیة    ع

ق  . لیست محددة في معناھا بشكل دقیق " التوازن الانفعالي  صحیح أن الأمر لا یتعل

                                                             
(1) Director v. Daniels, 243 Md. 16, 221 A.2d 397, cert. denied, 385 U.S. 940 

(1966); McDonough v. Director, 229 Md. 626, 183 A.2d 368 (1962). 38 
334 F.2d 506 (4th Cir. 1964). 
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شكل              ارات ب ك العب د تل ى تحدی ھ یراع ر أن ة، غی سألة إداری ا بم بمسألة جنائیة وإنم

 .منضبط احتراماً للحریة الفردیة

دة و   - د    إن المدة التي یبقى فیھا المجرم الخطر مقید الحریة ھي مدة ممت ا ح یس لھ ل

 ).١(أقصى، لذا ینادي البعض بأن تكون لمدة سنة قابلة للتجدید

 .إن طول المدة بشكل غیر معقول یمكن أن یشكل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة  -

راً        - ار المجرم خط ا اعتب شترط فیھ ي ی رائم الت دد الج م یح د ل ة مریلان ام ولای إن نظ

ف الفاعل      الأمر الذي یفتح الطریق أمام اعتبار أي جریمة       ة لوص شكل كافی ذا ال بھ

دة             ل الم ي طوی بس العلاج ستحق الح ر ی ذا      . لھا بأنھ مجرم خطی دد ھ م یح ذلك ل وك

رج         ھ لا یف ا فإن التشریع الجرائم التي إذا كان المحكوم علیھ من المحتمل أن یرتكبھ

 .عنھ ویستمر قابعاً في السجن

ام    عندما یصدر القرار بأن المحكوم علیھ مجرم خطیر ویتم حج  - ذا النظ زه في ظل ھ

د خطر     ون الحجز       . یصبح علیھ عبء الإثبات بأنھ لم یع أن یك راح ب إن الاقت ا ف وھن

وم              ات أن المحك ة الإدارة لإثب ى جھ ات عل بء الإثب ي ع لمدة سنة قابلة للتجدید یلق

 .علیھ لا یزال خطراً لكي یتم تمدید الحجز إلى مدد جدیدة

دة       – في رأینا    –ینبغي   - صى لم د أق ر        وضع ح شكل غی لا تطول ب ي ف الحجز العلاج

ة                 اً للحری د، احترام ذا الح د ھ ده لا یجوز م صى بع د أق ب وضع ح ا یج محدود وھن

 .الفردیة وإقامة للتوازن بین ھذا الاحترام ومصلحة المجتمع

ى           - تماع إل د الاس یجب أن یكون تمدید مدة الاحتجاز بید المحكمة، لھا أن تأمر بھ بع

  .طب العقلي والطب النفسي واختصاصیین اجتماعیینتقریر یقدمھ خبراء من ال
                                                             

(1) Aaron M. Schreiber, ibid,  p.632. 
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  المطلب الثالث
  الحبس الوقائي العلاجي للمجرم الخطر

  في القانون الألماني
  : مفھوم الحبس الوقائي في القانون الألماني -

دابیر    ١٩٣٣یعرف القانون الألماني منذ عام       م نوعین من الجزاءات؛ العقوبة وت

اني المعاصر    وقد استمر ھ. الإصلاح والوقایة  ات الألم انون العقوب د  . ذا الاتجاه في ق ویع

ة         راض العقلی شفى للأم ي مست داع ف دابیر الإی ذه الت ین ھ ن ب ادة (م ات٦٣م )  عقوب

ان     لاج الإدم ز لع ي مرك داع ف ادة (والإی ات٦٤م ائي )  عقوب بس الوق   والح

Sicherungsverwahrung)  عقوبات٦٦مادة .( 

ادة     انون العقو   ٦٦وتجیز الم ن ق ة أن        م م بعقوب د الحك ي عن اني للقاض ات الألم ب

ة       یضیف إلیھا مدة من الحبس الوقائي إذا اتضح لھ أن المحكوم علیھ بھ خطورة إجرامی

ي       یتعین معھا الحكم بھذا النوع من الحبس لمصلحة المجتمع ولمصلحة المحكوم علیھ ف

 : الشروط التالیةویشترط لكي یحكم القاضي بھذا النوع من التدابیر توافر) ١.(آن واحد

  . أن یصدر حكم على المتھم عن جریمة عمدیة-

  .  ألا یقل الحكم الصادر ضده عن سنتین-

                                                             
(1) Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich: (The Penal Code was enacted 

on May 15, 1871 (RGBl. 1871 pp. 128-203; Penal Code for the German 
Reich) and has been in force since January 1, 1872). See: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_(Deutschland). Retrieved 
jun  3, 2020. 
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ل          - دة لا تق الحبس م ا ب داة منھم  سبق ارتكاب المتھم لجریمتین حكم علیھ في كل وح

  . عن سنة

نتین        -  سبق للمتھم أن نفذ حكماً بالحبس أو صدر ضده حكم بالحبس الوقائي لمدة س

  . الأقلعلى

 أن یظھر من فحص ملف شخصیة المتھم أنھ یشكل خطراً للمجتمع بسبب استعداده       -

سمیة              ة أو ج ا أضراراً معنوی ب علیھ ي یترت لارتكاب جرائم خطیرة، خاصة تلك الت

 عقوبات ١/ ٦٦مادة (خطیرة للمجني علیھم أو یتسبب في أضرار اقتصادیة مھمة   

  ).ألماني

ي  الأمروإذا تعلق    داع ف داع لا          بالإی ذا الإی دة ھ إن م ان ف ن الإدم ز للعلاج م  مرك
سنتین  اوز ال ادة (تتج انيd /٦٧م ات ألم س ).  عقوب ن نف ة م رة التالی صت الفق د ن وق

م        ة أن تحك ى المحكم المادة على أن مدة الحبس الوقائي لا تزید على عشر سنوات وعل
اب  بانتھاء التدبیر إلاّ إذا كان المحكوم علیھ لا یزال یمثل خطراً       یتمثل في میلھ إلى ارتك

  .جرائم جدیدة من شأنھا أن تسبب أضراراً نفسیة أو مادیة للمجني علیھم

ادة    د أتاحت الم اني      3 / 463وق ة الألم انون الإجراءات الجنائی ن ق ة  -م  والمعدل
ا إذا     -بقانون مكافحة الجرائم الجنسیة والخطیرة       د م ر لتحدی ستعین بخبی  للمحكمة أن ت

ھ        توافر لدى المحك   راج عن د الإف رة بع ھ لجرائم خطی . وم علیھ دلائل تفید باحتمال ارتكاب
  )١.(مع ضرورة احترام حقھ في الدفاع من ناحیة الاستعانة بمحام

                                                             
(1)  Nomos, Baden-Baden "Strafprozessrecht". 4. Auflage.  2015, ISBN 

978-3-8487-0604-4, § 1, Rn. 8-13. 
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ي            یس ف صة ول سات متخص ي مؤس تم ف ھ ی ائي فإن بس الوق ومن ناحیة تنفیذ الح

ام السجون ومن خلال     اص للمحبوس           نظ س الخ داء الملاب ھ بارت سمح فی دید ی ر ش ین  غی

صول       . وفقاً لھذا النظام  م بالح سمح لھ ن الإدارة وی ة م صروفات یومی كما أنھم یتلقون م

روجھم         ز خ ى تجھی ساعدھم عل ك ی ان ذل ھر إذا ك دة ش ى م روج حت صاریح خ ى ت عل

 .النھائي

صرولا  ن     ینح داً م إن عدی اني؛ ف انون الألم ى الق ائي عل بس الوق ام الح  نظ

سا  من تل. التشریعات الأوربیة قد أخذت بھ    ادة  (ك التشریعات القانون في النم ا  ٢٣م  وم

ات  ٧٠المادة  (القانون الدنماركي   ) یلیھا من قانون العقوبات    انون  )  من قانون العقوب الق

الي  ادة (الإیط ات ١٩٩الم انون العقوب ن ق لوفاكیا  )  م ي س انون ف ادة ( الق ن ٨١الم  م

ات  انون العقوب سرا    ) ق ي سوی انون ف ادة (الق انون ال ٥٦الم ن ق ات م م  ).عقوب وتحك

انون         المحكمة بھذا النوع من الحبس بعد تنفیذ المحكوم علیھ لعقوبتھ الأصلیة ماعدا الق

بس            ة الح ن عقوب دلاً م بس ب ن الح وع م ذا الن ق ھ سمح بتطبی ذي ی دنمارك ال ي ال ف

  ).١(نفسھا

ائي نظرة         تطبیقومن ناحیة    ام الحبس الوق ان أظھر نظ ث الزم  القانون من حی
وري ولا        القانون الألما  أثر ف ق ب ھ یطب الي فإن اً، وبالت ني إلیھ بوصفھ تدبیراً ولیس عقاب

ابقة             ائع س ى وق ي عل ھ    . یصح القول أنھ بھذا الشكل ینطبق بأثر رجع م ب ة تحك فالمحكم
على وقائع سابقة، ومع ذلك فإن ھذا لا یعد تطبیقاً للقانون الذي ینص علیھ بأثر رجعي   

ستن . ولكن تطبیقھ یكون بأثر فوري     ق       وی ر لا یتعل ى أن الأم اني إل انون الألم اه الق د اتج
ان    إذا ك م؛ ف دور الحك د ص ي عن نص ھ ذا ال ق ھ ة تطبی دبیر وأن لحظ ن بت ة ولك بعقوب

                                                             
(1) Cour European des droits de l’homme, ARRÊT 17 décembre 2009, 

(Requête no 19359/04). 
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وري        أثر ف نص ب ق ال الاً لتطبی ھ إعم أمر ب ا     .النص قائماً فإن المحكمة لھا أن ت ذا م وھ
الي       ات الإیط انون العقوب ضاً ق ھ أی ادة  (نص علی ادة  ) 200م انون  ) 1 / 4(والم ن ق م

  .العقوبات الدنماركي

ي        ذ ف ا تأخ ائي ولكنھ الحبس الوق رى ب ة الأخ دول الأوربی ض ال ذ بع ولا تأخ
رم   ورة المج دى خط ا م شدید     . اعتبارھ كل ت ي ش ة ف ق بالعقوب د النط ك عن ر ذل ویظھ

د               وافر شروطھ فتزی د ت ود عن ق الع للعقوبة بحیث تتجھ نحو رفع الحد الأقصى أو تطبی
ذه     . ن الحد الأقصى وفقاً لما ینص علیھ القانون  في العقوبة ع   ا ھ ي اعتبارھ ذ ف كما تأخ

شرطي            راج ال ن الإف ھ م وم علی ستفید المحك ستفید أو لا ی الخطورة في مرحلة التنفیذ فی
  .أو من تخفیض العقوبة أو العمل في خارج السجن

سمى    ٢٠٠٨ لسنة ٢٥وقد اختار القانون الفرنسي رقم     دبیر ی ى ت م أن ینص عل
ائيا" ز الوق ى   .  retention de sûreté"لحج ة عل ھ المحكم م ب دبیر تحك ذا الت ھ

سبب           ى الإجرام ب المحكوم علیھ عن جریمة خطیرة إذا كان ھناك احتمال كبیر لعودتھ إل
وھي فكرة متقاربة مع مفھوم الحبس الوقائي العلاجي     . وجود اضطرابات في شخصیتھ   

  .في القانون الألماني

دبیر          الدالمجلسوانتھى   ائي ھو ت ار أن الحجز الوق ى اعتب سي إل ستوري الفرن
ھ یواجھ الخطورة               ھ ولكن وم علی ا المحك ة ارتكبھ ولیس عقوبة، فھو لیس جزاء لجریم

ھ وم علی ة للمحك ة    ).١(الإجرامی ى نتیج ى إل توري انتھ س الدس إن المجل ك ف ع ذل  وم
ضى     دما ق ة عن توریة الألمانی ة الدس ھ المحكم ت إلی ا انتھ ة عم ذا مختلف ق ھ دم تطبی بع

                                                             
(1) Décision du 21 février 2008 (no 2008-562 DC, Journal officiel du 26 

février 2008, p. 3272). 
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ي     توري ف س الدس ذھا المجل دة أخ ارات ع ى اعتب ك إل ع ذل ي؛ ویرج أثر رجع دبیر ب الت
  : تقدیره

   ینطوي الحجز الوقائي على حرمان من الحریة،-

   یجوز تجدید ھذا الحجز دون حد أقصى، -

ة       - توري   .  یصدر بھ حكم من المحكمة على أثر ارتكاب جریمة جنائی س الدس والمجل

ذ     ھ ھ ت              في رأی دما غلب ة عن توریة الألمانی ة الدس ھ المحكم ت إلی ا انتھ الف م ا یخ

دور        بقت ص ي س رائم الت ى الج وري عل أثر ف ھ ب ضت بتطبیق دبیر وق ار الت اعتب

  .القانون بھ على ما سبق بیانھ

ادة    - ع الم اني م انون الألم ي الق ائي ف بس الوق ق الح دى تواف ة ) ٥( م ن الاتفاقی م

  : الأوروبیة لحقوق الانسان

ع         أث اني م یرت صعوبة قانونیة حول مدى اتفاق الحبس الوقائي في القانون الألم

سان،  ) ٥(أحكام المادة    وق الان ي       من الاتفاقیة الأوروبیة لحق ق ف ى الح صت عل ي ن والت

اع       الات والأوض ي الح ة إلاّ ف ن الحری خص م ان ش وز حرم ھ لا یج ن وأن ة والأم الحری

  : القانونیة التالیة

 .ر حكم بالإدانة من محكمة مختصةإذا كان ذلك على أث  )  أ(

ة           )  ب( ي حال صة ف ضائیة المخت سلطة الق ى ال إذا تم القبض على الشخص لعرضھ عل

ة          ا أو للحیلول وجود قرائن كافیة على صحة الاتھام بجریمة أو لمنعھ من ارتكابھ

 .دون ھروبھ بعد ارتكابھا

اً أو سكیراً                 ) ج( صاً مجنون ان شخ د أو ك ائي مع  أو في حالة الحجز لوجود مرض وب

 .مدمناً أو متشرداً



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

ة           ة الأوربی ام الاتفاقی اً لأحك ة وفق ن الحری ان م الات الحرم وبناء على ذلك فإن ح

  ).١(لحقوق الانسان ھي محددة حصریاً، وقد أكدت المحكمة ذلك في العدید من أحكامھا

  :وتعرضت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان لھذا الأمر من أكتر من زاویة

 :من الاتفاقیة) ٥(فق مع المادة من ناحیة التوا -

ادة تنص   اء           ) ٥ (الم ة إلاّ بن ة الفردی ن الحری ان م دم الحرم ى ع ة عل ن الاتفاقی م

ا    . على حكم قضائي وبعد ثبوت ارتكاب جریمة جنائیة   سألة م ة م وقد أثیرت أمام المحكم

 ). ٢(إذا كان ھذا النوع من الحبس ھو نوع من العقوبة السالبة للحریة

رت المح ة     اعتب ع العقوب ل م ة یتماث ن الحری ان م ن الحرم وع م ذا الن ة أن ھ كم

ویخضع لأحكامھا وبالتالي فإنھ یتعین أن یحترم الضمانات المقررة لتوقیع العقوبة كونھ 

ة   ن الحری اً م ضمن حرمان ي     . یت خص ف از ش ة أن احتج رت المحكم بق أن اعتب د س وق

ع  جزیرة حیث كان مفروضاً علیھ حظر الإقامة واقتصارھا عل    ى مكان معین بھا یتماثل م

 ).٣(من الاتفاقیة) ٥(العقوبة التي تحمیھا المادة 

                                                             
(1) Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 96, série A no 39, Witold Litwa c. 

Pologne, no 26629/95, § 49, CEDH 2000-III, et Saadi c. Royaume-Uni 
[GC], no 13229/03, § 43, CEDH 2008. 

(2) CEDH 17 déc. 2009, M. c/Allemagne, req. no 19359/04 , D. 2010. 737, 
obs. M. Léna, note J. Pradel  ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-
Happe  ; RSC 2010. 228, obs. D. Roets  ; ibid. 236, obs. D. Roets  ; Dr. 
pénal 2010. Étude 2, obs. V. Peltier; Dr. pénal 2010. Étude 20, obs. 
L. Grégoire et F. Boulan 

(3) CEDH 6 nov. 1980, Guzzardi c/Italie, req. no 7367/76, Cah. Dr. Eur. 
1982. 188, obs. Cohen-Jonathan; AFDI 1981. 291, obs. Pelloux; Clunet 
1982, 204, obs. Rolland – aussi : pour le système belge CEDH 24 juin 
1982, Van Droogenbroeck c/Belgique, req. no 7906/77. 
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اض     ھ ق أمر ب اني ی انون الألم ي الق ائي ف بس الوق ة أن الح ت المحكم د لاحظ وق

ى        ودة إل ال الع ة، واحتم اب جریم بق ارتك ا س صرین ھم وافر عن ى ت اء عل صدر بن وی

 .الإجرام مرة أخرى

اق      - دى اتف ادة     أما فیما یتعلق بم ع الم ائي م بس الوق ي    ) ١/ ٥(الح ة الت ن الاتفاقی م

اییر      ى المع ة عل ة الأوروبی تندت المحكم د اس ة، فق دعوى العادل ادئ ال ضمن مب ت

  : التالیة ومن ثم اعتباره غیر مخالف لتلك المادة

ي           *   وافر ف ا یت أن یكون على أثر وقوع جریمة وتتوافر معھا علاقة سببیة وھو م

  ).١(الحبسحالة ھذا  النوع من 

 ).٢(أن ینص علیھ القانون، إذ یتعین أن یكون لھ أساس قانوني* 

تحكم        *  ن ال ة م ة الفردی ة الحری انوني حمای نص الق ن ال رض م ون الغ ب أن یك یج

 ). ٣(والتعسف

                                                             
(1) Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 42, série A no 114, Stafford c. 

Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 64, CEDH 2002-IV, Waite c. 
Royaume-Uni, no 53236/99, § 65, 10 décembre 2002, et Kafkaris c. 
Chypre [GC], no 21906/04, § 117, CEDH 2008. 

(2) Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Nasroulloïev c. 
Russie, no 656/06, § 71, 11 octobre 2007, et Mooren c. Allemagne [GC], 
no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009 ; Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 
septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Baranowski c. Pologne, no 
28358/95, § 52, CEDH 2000-III 

(3)  Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Saadi, 
précité, § 67, et Mooren, précité, § 72). 
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بس     وبتطبیق تلك المعاییر على الحبس الوقائي انتھت المحكمة في خصوص الح

ة    المنصوص علیھ في القانون البلجیكي والذي    بس كعقوب ن الح تحكم بھ المحكمة بدلاً م

والمقرر للعائدین إلى الإجرام أنھ یتم توقیعھ على  أثر ارتكاب جریمة وبالتالي لا یخالف    

  ).١(من الاتفاقیة) ١/ ٥(المادة 

ذي       اعتبرتكما   ي وال انون البلجیك  المحكمة الأوربیة أن الحبس الوقائي وفقا للق

ة  ن عقوب دلاً م ة ب ھ المحكم ضي ب ھ  تق وم علی ورة المحك ین خط ادة إذا تب بس المعت  الح

رم شروطھا     ) ١/ ٥(یسري علیھ حكم المادة      ب أن یحت ضت   ). ٢(من الاتفاقیة ویج ا ق كم

ذي             ھ ال وم علی ى المحك ھ عل ضى ب ذي یق ي ال انون النرویج بأن الحبس الوقائي وفقا للق

ادة          م الم ع حك شى م ر یتم و الآخ ة ھ ھ العقلی ي ملكات ص ف ن نق اني م ن ) ١ /٥(یع م

  ).٣(الاتفاقیة

الحبس         م ب ین الحك ة وب ي جریم ة ف م الإدان ین حك اط ب رورة الارتب سبب ض وب

الحبس                   م ب ة والحك م الإدان ین حك اط ب ى وجود ارتب ة إل الوقائي، انتھت المحكمة الأوربی

د           ذ تحدی ة التنفی ة لمحكم ائي تارك الحبس الوق ضت ب ة ق ار أن المحكم ائي باعتب   الوق

دة     ي            مدتھ بعد انقضاء م شروع ف ة ال ن تھم ة ع ھ المحكم ضت ب ذي ق ادي ال بس الع    الح

ل ي       قت رة ف ة خطی ھ لجریم ع ارتكاب وء توق ي ض ھ ف درت خطورت الإكراه وق رقة ب وس

  .المستقبل

                                                             
(1) Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A no 50, §§ 33-

42  
(2) Van Droogenbroeck, précité, §§ 33-42. 
(3) Eriksen c. Norvège, 27 mai 1997, § 76, Recueil des arrêts et décisions 

1997-III, Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 50, Recueil 1998-VI, 
et Witold Litwa, précité, § 49). 
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ادة          دل الم د ع اني ق انون الألم ان الق ات    ) d/67(غیر أنھ لما ك انون العقوب ن ق م

نوات  م لكي یضع حداً أقصى للحبس الو١٩٩٥الألماني الصادر سنة   شر س  قائي وھي ع

، فإن أي زیادة عن عشر سنوات لا یتم تنفیذھا بسبب بعد أن كان جائزاً بشكل غیر محدد

  .التطبیق الفوري للقانون

ادة   - ع الم ائي م بس الوق ق الح دى تواف ادة) ٣(م ة ) ٧(والم ة الأوروبی ن الاتفاقی م

  :لحقوق الانسان

ة    أثیرت مسألة اعتبار الحبس الوقائي مخالفاً للما     ة الأوربی ن الاتفاقی دة الثالثة م

س    ام مجل ة أم ة بالكرام سانیة والحاط ر الإن ة غی ر المعامل ي تحظ سان والت وق الان لحق

و       الأخیرھذا  . الدولة الفرنسي  ضاء ھ ى أن الق  قضى بعدم مخالفتھ لتلك المادة استناداً إل

ال   الذي یأمر بھذا الإجراء وأنھ یأمر بھ بعد وقوع جریمة ووجود دلائل قوی        ى احتم ة عل

ت        . عودة المحكوم علیھ إلى الإجرام     سنة وإن كان ة ب ھ مؤقت ك أن مدت ى ذل ضاف إل كما ی

  ).١(قابلة للتجدید 

ادة              ع الم ا م ي ألمانی ن  ) ٧(وقد أثیر تساؤل آخر حول توافق الحبس الوقائي ف م

ي    أثر رجع ة ب ریان العقوب دم س ى ع نص عل ي ت ة والت ة الأوروبی ت . الاتفاقی د لاحظ وق

ضمونھا   : كمة في مقام تحدیدھا للطبیعة القانونیة لھذا الإجراء    المح ي م ھل ھو عقوبة ف

ار   ) ٧(وبالتالي یتعین أن تحترم المادة    ى اعتب من الاتفاقیة أو لا؟ وقد انتھت المحكمة إل

ھذا النوع من الحبس من قبیل العقوبات، بالتالي یجب أن یتقید بقاعدة عدم سریانھ بأثر 

  :  واستندت في قراراھا إلى العناصر التالیة. یھ لأول مرةرجعي عند النص عل

  . أن ھذا الإجراء ینطوي على حرمان من الحریة-أولاً

                                                             
(1) CE 21 oct. 2011, req. no 332707 . 
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اً ادة -ثانی سجون المعت ي ال سھم ف تم حب راء ی ذا الإج عین لھ ن .  إن الخاض ر م ولا یغی

  .الأمر أن یتم حبسھم في أحیاء مستقلة عن غیرھم من المسجونین

  .جون ھو الذي یسري علیھم أن نظام الس-ثالثاً

  . أن الخاضعین لھذا التدبیر ھم من العائدین الذین ارتكبوا جرائم خطیرة-رابعاً

اة      ك فمراع ى ذل بس بناء عل دا        الح ة ماع ي الحری سان ف ق الإن ة ح ائي لكفال  الوق

وري                أثر ف نص ب ق ال ع تطبی ة م ا عقوب رر لھ انون ویق ا الق نص علیھ ة ی ارتكابھ لجریم

بس،     ) ٧(خصوص تطبیق المادة   ولیس رجعیاً في     ن الح وع م ذا الن من الاتفاقیة على ھ

أثر        . فإن المحكمة لم تعتبره تدبیراً احترازیاً    ھ ب ن تطبیق ذلك لأمك ھ ك ا إذا اعتبرت ك أنھ ذل

ا    . رجعي لأن طبیعتھ بھذا الشكل والغرض منھ یختلف عن العقوبة       ي موقفھ ة ف والمحكم

ضاء الألم           ھ الق ت إلی ا اتجھ سي  ھذا یختلف عم ضاء الفرن ة   . اني والق ة الأوربی والمحكم

ن   ائي م بس الوق ضمنھ الح ا یت ى م رت إل د نظ دبیراً فق یس ت ة ول ھ عقوب دما اعتبرت عن

ق      حرمان للحریة وبالتالي ما یشكلھ من خطر على الحق في الحریة والذي یقتضي تحقی

  ).١(نفس الضمانات المقررة للعقوبة

وال     ع الأح ي جمی ة   -وف ت الجریم اً كان ا   وأی ان مرتكبھ اً ك ة   ف - وأی إن المحكم

وق   ن الحق ة م ة عادل ي محاكم ق ف راراً أن الح دت م سان أك وق الإن ة لحق الأوروبی

ى        ة والحاجة إل الأساسیة، فضلاً عن أنھ یجب إجراء موازنة بین الحق في محاكمة عادل

ع      ي المجتم رة ف ع الجرائم الخطی ضیة    . من ي ق دت ف ھ لا   Stott v. Brownوأك ى أن  عل

ن  ة یمك ة الجنائی ي المحاكم ة ف ساس بالعدال اء  . الم شخص أثن وق ال إن حق ك ف ع ذل وم

ادة      اءت بالم ي ج منیة والت ریحة أو ض واء ص ھ س ة   ٦محاكمت ة الأوروبی ن الاتفاقی  م
                                                             

(1) Cour European des droits de l’homme, ARRÊT 17 décembre 2009, 
(Requête no 19359/04).  
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رف                ث تعت ولاً حی د مقب وق یع ذه الحق لحقوق الإنسان لیست مطلقة، فالتقیید المحدود لھ

ع     المحكمة بضرورة الحاجة إلى إیجاد توازن عا      ة للمجتم صلحة العام ق الم دل بین تحقی

  )١.(والحقوق الشخصیة للفرد حیث أن البحث عن التوازن متأصل في الاتفاقیة بأكملھا

راً   یس وأخی ة       ل ي مكافح ة ف سیاسات المتبع اح ال أن نج ول ب الاة الق ن المغ  م

ة     -الجریمة ف         - في كافة التشریعات العقابی ا یتوق ابي، إنم ذ العق ق بالتنفی ا یتعل ى   فیم عل

ا    أسالیب وطرق المعاملة العقابیة المتبعة، سواء داخل أو خارج المؤسسات العقابیة، بم

 .فیھا أسالیب إعادة تأھیل المجرم وتحقیق كل من الردع العام والخاص

                                                             
(1) Stott v. Brown [5 Dec 2000] 1 AC 681, 704. https://www.alrc.gov.au. 

Retrieved june ١٣, 20٢٠. 
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  الخاتمة
ن          داد المجرمین خاصة م ي أع نخلص مما سبق عرضھ أنھ نظراً لوجود تزاید ف

ن        لھم اتصال بعصابات إجرامیة وجرائم      ر م ي كثی دود ف ابرة للح ون ع د تك منظمة، بل ق

الأحیان، بل ولوجود توقع بتزاید ھذه الجرائم وھؤلاء المجرمین خاصة منھم الخطرین؛    

لاحظنا على أغلب التشریعات العقابیة اتباعھا لأسالیب معاملة عقابیة حدیثة، في سعیھا 

ن     نحو التصدي للمخاطر التي تشكلھا فئة المجرمین الخطرین، لا           د م اذ العدی یما باتخ س

ل     دھم داخ اء تواج واء أثن ف س ال عن ابھم أعم ن ارتك د م ى الح دف إل ي تھ دابیر الت الت

ة  . المؤسسات العقابیة أو بعد معاودتھم إلى المجتمع بعد قضاء مدة عقوبتھم       ھؤلاء الفئ

ن          د خطراً ع رون أش من المجرمین یشكلون تھدیداً للأمن والسلامة في المجتمع بل یعتب

ة ھؤلاء               غیر یم ومعامل أنھا تقی ن ش سیاسات م ذه ال ات المجرمین الأخرى، ھ ن فئ ھم م

ة      دابیر المفروض ود والت شدید القی م ت ن ث ورة، وم دیدي الخط ارھم ش رمین باعتب المج

في مقابل ذلك توجد العدید من المتطلبات الأساسیة التي یجب على الدولة الوفاء . علیھم

ائم      بھا فیما یتعلق بالتزامھا باحترام   وافر دع ي ت ھ ف أدمي وحق  كرامة وحقوق السجین ك

ة دعوى العادل و    . ال ى النح یات عل ائج والتوص ن النت دد م ث لع ل البح د توص ھ فق وعلی

  :التالي

 :النتائج  ) أ(

ع              .١ ا وق افئ م ادل ویك كانت العقوبة في العھد السابق نوعاً من أنواع الإیلام بما یع

جنائي، إلا أن سرعان ما تبین من جرم، وكانت ھذه ھي الصورة الأولى للجزاء ال  

ع              ن المن ع م داف المجتم ق أھ ى تحقی ة یظل قاصراً عل ن المعامل نمط م أن ھذا ال

ائي        . والوقایة اط أخرى للجزاء الجن ن أنم شفت ع أما السیاسات المعاصرة فقد ك

 .سواء أكانت وقائیة أم عقابیة أم علاجیة
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دد للمجرم الخطر،         .٢ ى   اختلفت المفاھیم حول إعطاء مفھوم مح  إلا أن الملاحظ عل

رائم         ف أو ج رائم عن ب ج ن ارتك اره م ى اعتب ت عل ا أجمع اھیم أنھ ب المف أغل

ي               اب جرائم أخرى ف ى ارتك ھ عل ال إقدام خطیرة، ومازالت شخصیتھ تنذر باحتم

 .المستقبل

صنیف           .٣ ي ت ة ف شریعات العقابی ف الت تتنوع طوائف المجرمین الخطرین، كما تختل

اكم       ھؤلاء المجرمین، ومع ذلك لا     ل المح ن قب اً م حظنا أن أكثر ھذه الفئات اھتمام

ابي           سیین والمجرم الإرھ ذه    . ھم معتادو الإجرام والمجرمین الجن ت ھ ل واختلف ب

م        ن ث ن المجرمین وم ة م ذه الفئ صنیف ھ اییر لت ع مع ي وض ضاً ف شریعات أی الت

تلاف            ك ھو اخ سبب وراء ذل إخضاعھم لنظام معاملة عقابیة خاصة بھم؛ وكان ال

 .ت النظر حول الاتجاھات التي دارت حولھا فكرة الخطورة الإجرامیةوجھا

نفتھا       .٤ ي ص ورة الت دیدة الخط ات ش ر الفئ ن أكث سیاً م رس جن رم المفت د المج یع

ب جرائم             ھ یرتك اً خطراً؛ كون اره مجرم ة باعتب دة الأمریكی قوانین الولایات المتح

ي أو ش        طراب عقل رم باض ذا المج ابة ھ ال إص ع احتم سي م ف جن ي عن ذوذ ف

سي أخرى     ھ سمحت   . شخصیتھ یجعلھ عرضھ للانخراط في أعمال عنف جن وعلی

ي         ائي لمرتكب ي أو الكیمی صاء الجراح یلة الإخ تخدام وس ات باس ك الولای ب تل أغل

 .الجرائم الجنسیة شدیدي الخطورة

ھ سواء                    .٥ شدید عقوبت اه نحو ت م الاتج ن ث اً خطراً وم د مجرم یصنف المجرم العائ

اھر الإصرار         أكان عوداً عاماً    ن مظ راً م د مظھ ود یع ك أن الع اً؛ ذل أو عوداً خاص

 .على الخطورة الإجرامیة الكامنة بداخلھ

د          .٦ ار لتحدی ة كمعی ى الجریم سابقة عل من الملاحظ عدم الاكتفاء بسوابق المجرم ال

شترط              ل ت ك الخطورة، ب خطورتھ الإجرامیة، وإن كانت عنصراً ھاماً في تقدیر تل
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ة   ل معقول ود دلائ رم    وج ون المج د یك ل ق ستقبل، ب ي الم ة ف اب جریم ى ارتك عل

الخطر قد ارتكب جریمة واحدة، إلا أنھا تشكل خطراً أو كان من المحتمل أن توقع  

 .أذى أو ألم بأشخاص في المستقبل أو كان أسلوب ارتكابھا یتسم بالوحشیة

سجونیة للمجرم           .٧ ة ال تستخدم السجون شدیدة الحراسة كصورة من صور المعامل

ب           ا الیب خاصة تتناس اع أس لخطر، والغرض من ذلك ھو التحوط من ھروبھ واتب

ھ   دار خطورت ع مق یم        . م ي تقی ا ف دم فاعلیتھ یلة ع ذه الوس ت ھ ك أثبت ع ذل وم

ل    سجن، ب املین بال د الع ا ض ھ منھ ة الموج زلاء، خاص ین الن ف ب ستویات العن م

 .والخطر الذي یشكلھ المسجونون الخطرون على أنفسھم أیضاً

زات    یعد م  .٨ ن بین الأسالیب الفعالة في معاملة المجرمین الخطرین، إیواءھم في زن

فات  -وإن تم ذلك تبعاً لطبیعة ومستوى خطورتھم  -فردیة    شریطة أن تكون مواص

لاذ              لوب إلا كم ك الأس دم اللجوء لتل ع ع اتھم، م ة احتیاج ة لتلبی تلك الزنزانة كافی

م  أخیر وفي حالات استثنائیة، وضرورة مراجعة الأم    ر بالحبس الانفرادي سواء ت

 .فرضھ كتدبیر أمني أو كعقوبة تأدیبیة

و            .٩ ى ول المجرم الخطر، حت ة ب ة المتعلق الیب الجنائی ب الأس دث لأغل ضع الح لا یخ

صیتھ،                ق مع شخ ة لا یتف ة العقابی شدید المعامل كان ھذا الحدث خطراً؛ حیث أن ت

ا ھو   كون التدابیر المتخذة حیالھ لابد أن یكون لھا طابع ترب   وي وتعلیمي أكثر مم

 .تكفیري

حرمان المجرم الخطر من مزایا تخفیض العقوبة أو الإفراج الشرطي أو الخروج       .١٠

وانین           ا بعض الق ق علیھ من السجن إلا بعد انقضاء مدة من مدة الحكم علیھ تطل

 .مدة الأمن
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وم               .١١ دیدي الخطورة المحك سجناء ش ة لل اییر الدولی ات والمع ب الاتفاقی تتطلب أغل

یھ ن        عل رھم م وقھم كغی ع حق رام جمی دام احت د أو الإع سجن المؤب ة ال م بعقوب

واء         ث ظروف الإی ن حی ة م السجناء، وعدم خضوعھم لمستوى أدنى في المعامل

 .والتغذیة والرعایة الصحیة وغیر ذلك من احتیاجاتھم

اتجھت كثیر من التشریعات إلا إحلال السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام للمجرم         .١٢

دھا        الخطر، و  ع تأكی اه م لم تعترض المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ھذا الاتج

 .على مراعاة الغرض الإصلاحي والتأھیلي إلى جانب التكفیر والردع

ي              .١٣ ر ف ق تغی اً لتحق ق المجرم الخطر؛ ترقب ي ح دة ف دد الم ظھور الحبس غیر مح

ن  سلوكھ قبل الإفراج عنھ، كونھ یشكل خطراً على المجتمع في حال خروجھ،        وم

دي               شریع الكن ة الت ن العقوب وع م ذا الن ت ھ ي اعتنق شریعات الت ك الت م تل بین أھ

 .والتشریع الأمریكي

ة، دون        .١٤ ن الحری تشتمل العقوبات المفروضة على المجرم الخطر على الحرمان م

أن یشتمل ھذا الحرمان على خطر الإیذاء البدني أو النفسي من جانب الموظفین     

ا    سجناء الأخرین، كم سانیة أو       أو ال ر إن شیة غی ضاعھم لظروف معی ب إخ  لا یج

 .مھینة

زاءات        .١٥ ق الج ن تطبی تغناء ع ة الاس دابیر مجتمعی اذ ت و اتخ اه نح ي الاتج لا یعن

ر       العقابیة بشكل نھائي؛ حیث أن ھذه الأخیرة تمنح حمایة أفضل للمجتمع في كثی

ي          رار الت ن الأض ضھم ع ضحایا وتعوی وق ال ل حق ا تكف ا أنھ ان، كم ن الأحی م

 .أصابتھم من جراء الجریمة

ي               .١٦ ى المجرم الخطر ف یجوز تعدیل أو إنھاء التدابیر أو الالتزامات المفروضة عل

ات            ع، وإثب حال تطور سلوكھ، وتوافر ما یثبت صلاحیتھ لإعادة دمجھ في المجتم
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دابیر         ذه الت ى ھ اء عل اك حاجة للإبق د ھن اء     . أنھ لم تع دیل أو الإنھ ذا التع تم ھ وی

 .القضائیة المخول لھا ذلكبواسطة السلطة 

ذه       .١٧ ون ھ د تك ر، ق ط الح ي الوس ر ف رم الخط ة المج ة لمتابع ة حدیث ور أنظم ظھ

ضاء       الأنظمة بدیلة للحبس كتجزئة تنفیذ العقوبة، وقد تكون رقابة ومتابعة بعد ق

 .مدة عقوبتھ كالمراقبة الإلكترونیة، أو المتابعة القضائیة الاجتماعیة

ش      .١٨ اولات الت ي       على الرغم من مح ة ف ة حدیث الیب عقابی اع أس ة اتب ریعات المقارن

ر                 ي كثی الیب ف ذه الأس ة ھ ات فاعلی ن إثب مواجھة المجرم الخطر، وعلى الرغم م

ي                  ا ف ت فاعلیتھ م تثب ا ول شودة منھ داف المن ق الأھ م تحق ا ل من الأحیان، إلا أنھ

و          ك ھ ى ذل دلیل عل ردع الخطورة الإجرامیة الكامنة داخل ھؤلاء المجرمین، وال

دد            ت ادة ع ن زی ضلاً ع الم، ف اع الع ع بق ي جمی ام ف د ع ام بع دد الجرائم ع د ع زای

  . في المؤسسات العقابیة-لاسیما الخطرین–المسجونین 

 :التوصیات  ) ب(

إدراكاً لأھمیة دور الجھات المعنیة وتطویر أسالیب المعاملة العقابیة في مواجھة  

ة       ة الجنائی ادئ العدال یخ مب ل ترس ن أج رین م رمین الخط ع   المج ال م ل الفعّ ، والتعام

ن    ة م ك الفئ ھ تل ا تمثل ورة، لم دیدي الخط رمین ش یما المج رمین، ولاس ة والمج الجریم

خطورة على المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار، وحرصاً على تعزیز دور تلك الجھات     

  :في مجال مكافحة الجریمة والوقایة منھا، نوصي بما یلي

المجرمی    -١ صود ب دد المق شریع یح ي بت ھ    نوص ى الوج سجن عل ل ال رین داخ ن الخط

 :ونقترح النص التالي

  :المجرم الخطر ھو " 
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من یرتكب جریمة من الجرائم الخطرة التي یعاقب علیھا القانون بعقوبة السجن مدة 

لا تقل عن عشر سنوات وثبت من تقریر الخبراء أنھ یعاني من اضطراب الشخصیة       

 "یرة قائمایجعل من احتمال عودتھ إلى ارتكاب جریمة خط

 :نوصي بوضع النص التالي في معاملة المجرمین الخطرین داخل السجن -٢

بة إذا             "  دة المناس ة الم ة فردی ي زنزان سجن وضع المجرم الخطر ف یجوز لإدارة ال

سجن أو             ى إدارة ال ھ أو عل ى زملائ شكل خطرا عل ة ی كان وجوده في زنزانة جماعی

  ".یحتمل ھروبھ من السجن

 :العقوبة نقترح النص التاليفي خصوص قاضي تنفیذ  -٣

ارج         "  ي خ ھ وف ذ عقوبت یختص قاض لتنفیذ العقوبة بمتابعة المحكوم في أثناء تنفی

  ".السجن في أثناء متابعتھ 

 :نوصي في خصوص المحكوم علیھم بالمؤبد النص التالي -٤

د           "  د بع سجن المؤب ھ بال وم علی لقاضي التنفیذ أن تقرر الإفراج الشرطي عن المحك

شری  رور ع ضاعھ      م د إخ رام بع ى الإج ھ إل دم عودت ئ بع لوكھ ینب ان س ا وك ن عام

 "للفحص الطبي والنفسي والاجتماعي الذي یرجح انتھاء خطورتھ الإجرامیة

 : في خصوص معاملة المجرم الإرھابي النص التالينوصي -٥

د دون    "  یجوز لمحكمة الموضوع عند حكمھا على الإرھابي أن تحكم بالسجن المؤب

  ". في حالة توافر ضمانات كافیة على تغییر أفكاره الإرھابیةإفراج شرطي إلاّ

 : تنفیذ جزء من العقوبة في خارج السجن نقترح النص التاليخصوصفي  -٦

ي         "  ھ ف ن عقوبت إذا تبین لقاضي تنفیذ العقوبة تشجیع المسجون على تنفیذ جزء م

ام ال             ضعھ لنظ ھ أن یخ ة یجوز ل ھ الإجرامی اة خطورت ة  خارج السجن مع مراع مراقب

ن       راب م دم الاقت القضائیة التربویة أو نظام المراقبة الإلكترونیة مع وضع شروط ع
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ا     رى ، منھ ات أخ ھ بالتزام ھ أو إلزام ي علی د المجن اكن تواج یم أو : أم ة تعل متابع

  ...".تأھیل مھني معین أو تعویض المجني علیھ أو العمل للخدمة العامة 

 :لتالي الحبس الوقائي نقترح النص اخصوصفي  -٧

ا      "  یجوز لقاضي التنفیذ أن یأمر بحبس المسجون الذي أتم تنفیذ مدة عقوبتھ وقائی

ب                    ي الط صین ف ن متخص ة م ضع لإشراف ومتابع ث یخ ذلك بحی في مؤسسة معدة ل

نة یجوز           . النفسي واختصاصیین اجتماعیین   ن س بس ع دة الح د م ولا یجوز أن تزی

وم   .  یجاوز خمس سنواتمدھا بعد سماع المختصین المشار إلیھم بما لا     یم المحك یق

ة          ا إلاّ بموافق علیھ بھذا النوع من الحبس في المؤسسة المشار إلیھا ولا یخرج منھ

ود     ر ، یع شروع آخ رض م ل أو أي غ یم أو التأھی راض التعل ا ولأغ شرفین علیھ الم

 ".بعدھا إلى المؤسسة

 : بمدة الامن نوصي بتبني المشرع للنص التاليیتعلقفیما  -٨

راج      زیجولا  " ن إف سجون م ن الم راج ع  لقاضي التنفیذ أن یسمح بتطبیق مزایا الإف

ت   ع تح ة أو الوض ازة عقابی ي أج روج ف سجن أو الخ ارج ال ل خ رطي أو عم ش

د              سجون إلاّ بع سمح بخروج الم الإشراف القضائي والتربوي أو غیرھا من أنظمة ت

س       ن خم ل ع ة ، ولا تق دة العقوب صف م در بن ي تق ن وھ دة الأم ضاء م نوات ق س

  ".بالنسبة للسجن المؤبد

ي          -٩ ذ ف ع الأخ اس درجة خطورة المجرم م نوصي بوضع نصوص قانونیة محددة لقی

 الاعتبار رأي الاختصاصیین في علم النفس وعلم الاجتماع

اء              -١٠ ي أثن ھ ف ة معاملت وضع نصوص محددة في تحدید المجرم العنیف جنسیا وطریق

 .الإجراءات وفي أثناء تنفیذ العقوبة
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ض  -١١ ي ب ة     نوص دابیر الأمنی شروع للت تعمال الم ین الاس وازن ب ى الت اظ عل رورة الحف

یة لھؤلاء           ات الأساس سان والحری وق الإن المتخذة حیال المجرم الخطر واحترام حق

وق          ذه الحق ى بعض ھ ود المفروضة عل صل القی الفئة من المجرمین، شریطة ألا ت

 .إلى النیل من كرامتھم كآدمیین

ذ إدار  -١٢ ضروري أن تتخ ن ال سجینات   م ساء ال ل الن ن أج ة م دابیر خاص سجن ت ة ال

التقییم       اً ب ك رھن ون ذل ساء، ویك اتھم كن اء باحتیاج ة الوف ورة، بغی دیدي الخط ش

 .الدوري لمستوى خطورتھم

سجون     -١٣ وظفي ال ل م دریب وتأھی ا   –ت ة منھ دیدة الحراس ة ش ضاعھم  - خاص  بإخ

ل م          ة التعام ن كیفی سجن، ع م بال دة عملھ سجناء  لدورات وورش عمل طوال م ع ال

واجھتم       ي م رط ف ف المف ( شدیدي الخطورة، واحترام حقوقھم، وعدم استخدام العن

اة الأشخاص                دد حی ة وجود خطر یھ ي حال ر خاصة ف ن   )إلا إذا لزم الأم ضلاً ع ، ف

ات    ى إدارة    . حفاظھم على المعاییر الأخلاقیة المھنیة في جمیع الأوق ل عل ي المقاب ف

یھم وتخویفھم    السجن اتخاذ أسس رعایة لھؤلاء ال      موظفین؛ بھدف عدم التأثیر عل

 .من قبل السجناء

العمل على إرساء قواعد القانون الدولي التي تختص بكیفیة معاملة السجناء، فیما        -١٤

ورة    الج الخط دابیر تع ائل وت اد وس و إیج سعي نح وقھم وال احترام حق ق ب یتعل

أھی         ادة ت دف إع رمین، بھ ن المج ة م ك الفئ ي تل ة ف ة الكامن ل  الإجرامی لھم وتقب

 .المجتمع لھم بعد انقضاء مدة عقوبتھم

ضائیة     -١٥ ة والق ة الأمنی ضع للمراجع شترك یخ امل وم امج ش ع برن ي بوض نوص

ة        نظم الأمنی دف فحص ال دولي؛ بھ والاجتماعیة سواء على المستویین الوطني وال

 .ودراسة مدى فاعلیة تنفیذھا



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

متبعة مع المسجونین من الضروري أن تراعي المؤسسات العقابیة في سیاساتھا ال -١٦

ددة     ر المح ة غی ة أو العقوب دد طویل سجن لم ال ال ي ح ة ف ار المحتمل الخطرین الآث

دابیر    اذ ت ى اتخ ة إل اتھا الخاص ي سیاس دمج ف شریعات، وأن ت ض الت ي بع دة ف الم

 .ترمي إلى حمایة وتحسین الصحة النفسیة والعقلیة للمسجون الخطر

ي        وضع المجرمین الخطرین لبرنامج تأھیل لف     -١٧ نھم، خاصة ف راج ع ل الإف ا قب رة م ت

ة            ة أو الرقاب الحالات التي یتم فیھا اتخاذ تدابیر ما بعد الإفراج كالمراقبة الإلكترونی

 .القضائیة والاجتماعیة، مع إعادة إدماجھم في المجتمع

ة المجرمین الخطرین ،         -١٨ ي معامل تمشیاً مع اتجاھات السیاسة الجنائیة المعاصرة ف

ض  ن الأف ھ م رى أن ك    ن ان ذل اه، إلا إذا ك دى الحی سجن م ام بال دار أحك دم إص ل ع

 .ضروریاً للغایة كما في حالة المجرمین العنیفین المیؤوس من إصلاحھم

ن             -١٩ ارات الأم ة اعتب ز بغلب ة تتمی ة المجرم الخطر معامل ي معامل ة ف ق الدول د ح تأیی

ھ، الأ              د ھروب رة عن ھ جرائم خطی سجون وارتكاب ذا الم ر  والحیلولة دون ھروب ھ م

 .الذي یبرر وضعھ في سجن شدید الحراسة

ة المجرم                  -٢٠ ي مواجھ لاج ف ة وع ر فاعلی الیب أكث ق أس ي خل د ف ن الجھ بذل المزید م

سكن أو              ل أو م وفیر فرصة عم ھ وت دة عقوبت ضاء م د ق ھ بع د بدعم الخطر، كالوع

  .وسائل كسب یستطیع العیش من خلالھا والتكیف مع المجتمع كفرد صالح



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة: ولاًأ

 :المراجع العامة  ) أ(

رور    - ي س د فتح ة  "-أحم سیاسة الجنائی ول ال نة   "أص ة ، س ضة العربی ، دار النھ

 .م١٩٧٦

 .م٢٠١٥، دار النھضة العربیة، سنة  " القسم العام-الوسیط في قانون العقوبات"  -

الي   - رس غ رس بط ورة   "بط ذ ث صر من ي م ة ف ة الانتقالی ة العدال ایر ٢٥خریط  ین

 .م٢٠١٥نسخة غیر مخصصة للبیع، سنة " المسار، التحدیات، السیاسات-٢٠١١

المكتب الجامعي الحدیث، " علم الاجتماع الجنائي"حسین عبدالحمید أحمد رشوان    -

 .م٢٠٠٥الأسكندریة، سنة 

 .م١٩٩٣منشأة المعارف، الأسكندریة، سنة " علم تفسیر الإجرام"رمسیس بھنام  -

دي    - رءوف مھ د ال رح القواع "عب ات ش انون العقوب ة لق ضة "د العام ، دار النھ

 .م٢٠١١العربیة، سنھ 

 .م٢٠١٦دار الفكر والقانون، سنة " علم الإجرام والعقاب"غنام محمد غنام  -

لامة  - د س أمون محم ام"م سم الع ات الق انون العقوب نة "ق ة، س ة الرابع ، الطبع

 .م١٩٨٤

اب    "محمد صبحي نجم   - م الإجرام والعق ة للن  " أحوال عل نة   دار الثقاف ان، س شر، عم

 . م٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

اب   " محمد أحمد المنشاوي   - اض،        " مبادئ علم العق صاد، الری انون والاقت ة الق مكتب

 .م٢٠١٥الطبعة الأولى، سنة 

ة   "محمد عبداللطیف فرج     - اھرة،    "النظریة العامة للعقوب ة، الق ضة العربی ، دار النھ

  .م٢٠١٢سنة 

ام    "محمد عید الغریب     - سم الع نة    ، جا"شرح قانون العقوبات الق صورة، س ة المن مع

 .م٢٠٠٠

اخ   - ریف الطب شرعي   "ش ب ال ي الط شاملة ف وعة ال ى   -الموس داء عل رائم الاعت ج

نة     "الأشخاص والأموال، الجزء الخامس   ع، س شر والتوزی انون للن ، دار الفكر والق

  .م٢٠١٥

 :المراجع المتخصصة  ) ب(

دة    "أحمد عادل المعمري   - ة المتح ارات العربی ة الإم ة  ، "التنفیذ العقابي في دول مجل

د      ة، المجل شرعیة والقانونی وم ال شارقة للعل ة ال دد ١٢جامع سمبر ٢، الع ، دی

  .م٢٠١٥

ي   - دالعزیز الألف د عب رام  "أحم ى الإج اد عل ود والاعتی ة،  " الع ة العالمی المطبع

  ـ١٩٦٥القاھرة، . منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة

ي   - لاه المراغ د ال د عب ة العقابی"أحم ة المعامل ة مقارن سجون، دراس ام -ة للم  النظ

لامي     ام الإس ابي الوضعي والنظ دارات     " العق ومي للإص ز الق ى، المرك ة الأول الطبع

  .م٢٠١٦القانونیة، سنة 

د     - سنین عبی امة ح ة   "أس ة الإلكترونی ة الجنائی نة   "المراقب ة، س ضة العربی ، دارالنھ

  . م٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

م الاجرام و  "رمسیس بھنام، علي عبدالقادر القھوجي       - شف    عل الیب الك اب أس  العق

اط المجرمین   -عن مصدر الاجرام لدى المجرم     ة     - أنم سائل الجنائی ي الم رة ف  الخب

ائع المجرم        م طب نة      " تشخیصاً و علاجاً عل دون س ارف، الاسكندریة، ب شأة المع من

  .نشر

رة   - ارك الزواھ داالله المب ر عب ل "عم لاح والتأھی ز الإص ل مرك ف داخ بابھ -العن  أس

  .م٢٠١٣دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، " وأنماطھ

شاوي    - د المن د أحم ریم    "محم دة التج شرع قاع ام الم ي إلھ ر ف ة " دور الخط مجل

  .م٢٠١٣ لسنة ٤الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

ام      - د غن سي        "غنام محم انون الفرن ة للمجرمین الخطرین، الق ر العقابی ة غی المعامل

دد   مجلة البحوث " نموذجاً صورة، ع ، الأول ٦٢ القانونیة والاقتصادیة، جامعة المن

  .م٢٠١٧من إبریل 

ا      "محمد أحمد علي قشاش     - د منھ ائل الح ة ووس ى الجریم العوامل المسببة للعود إل

  .م٢٠٠٧دار النھضة العربیة، سنة " في الجمھوریة الیمنیة

دین   - ب ال ؤنس مح د م ة   "محم ة مقارن ائي، دراس انون الجن ي الق اب ف ى الإرھ عل

  .م١٩٨٣مكتبة الأنجلو المصریة، سنة " المستویین الوطني والدولي

زي      - ة        "محمد صالح العن ات البدیل ي العقوب ة ف ات الحدیث شر،   " الاتجاھ دون دار ن ب

  .م٢٠١٦سنة 

ة "میادة مصطفى المحروقي   - ، "المواجھة الجنائیة الموضوعیة للتنظیمات الإرھابی

صادیة، كلی   ة والاقت وث القانونی ة البح دد مجل صورة، ع ة المن وق، جامع  ٦٣ة الحق

    .م٢٠١٧أغسطس 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

المواثیق      "نبیل العبیدي    - ة ب أسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدول

  .م٢٠١٥الطبعة الأولى، سنة " دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي: الدولیة

ة، درا   "یسر أنور علي     - دابیر والخطورة الإجرامی دفاع    النظریة العامة للت ي ال سة ف

  .م١٩٨٥دون دار نشر، سنة " الاجتماعي ضد الجریمة

  :الرسائل الجامعیة)  ج(

دیث     "ھدام إبراھیم أبو كاس،      - اه الح دي والاتج ھ التقلی " السیاسة الجنائیة بین الفق

وق     ة الحق شعبیة، كلی ة ال ة الدیمقراطی ة الجزائری ستیر، الجمھوری الة ماج رس

  .م٢٠١٦والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  :أحكام المحاكم العربیة) د(

  .م١٩٤٣-٠٢-١٥بتاریخ . ١٣ لسنة ٠٥٣١الطعن رقم  -

  .م١٩٤٥-١٢-٢٤بتاریخ  . ١٦ لسنة ٠٠٩١الطعن رقم  -

م  - ن رق سنة ١٦٥١الطع ى  ٢٨ ل ب فن م ١٠ مكت فحة رق اریخ . ١٨ ص -٠١-١٢بت

  .م١٩٥٩

م     - سنة   ١٢٤٤الطعن رق ى   ٣٠ ل ب فن م   ١١ مكت فحة رق اریخ  . ٧٤٥ ص -١٠-٣١بت

  .م١٩٦٠

سنة    ٢٣٣٤الطعن رقم    - ى      ٣٠ ل ب فن م   ١٢ مكت فحة رق اریخ  ٢٠٢ ص -٠٢-١٣، بت

  .م١٩٦١

  . ق٣٨م، سنة ٢٦/٣/١٩٨٧ جلسة ٣٧٠٢الطعن رقم  -



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

ادة        ١٩٩٦/ ٨/ ٣ حكم الدستوریة العلیا   - ن الم ة م ن  ١٥٦م بخصوص الفقرة الثانی  م

  .م١٩٩٦ لسنة ٥٣قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

م  ١٩٩٧ یولیو سنة ٥ریة، جلسة  حكم المحكمة الدستو   - .  ق١٨ س ٢٤، القضیة رق

  .دستوریة

  . ق١٨ لسنة ٤٨، حكم رقم ١٩٩٧ سبتمبر ١٥ جلسة -

سة     - توریة، جل ة الدس م المحكم نة   ٩ حك ایو س ضیة ١٩٩٨ م .  ق١٩ س ٦٤، الق

  .دستوریة

م   - دعوى رق سنة  ١١٤ ال ا     ٢١ ل توریة العلی ة الدس ضائیة المحكم توریة" ق ". دس

سة ال سبت  بالجل وم ال دة ی نة ٢منعق ھ س ع  ٢٠٠١ یونی ن ربی ر م ق العاش م المواف

  .    ھـ١٤٢٢الأول سنة 

  ".دستوریة" قضائیة ٢٣ لسنة ٣٢٦م،القضیة رقم ٢٠٠٢ مایو سنة ١٢ جلسة -

  :التقاریر والاتفاقیات الدولیة والإصدارات والدوریات) ھـ(

البروتوكولین           - ة ب سان، معدل وق الإن ة لحق م  الاتفاقیة الأوروبی ة  (١٤و ١١ رق اتفاقی

یة  ات الأساس سان والحری وق الإن ة حق ا، ) حمای وفمبر٤روم اني / ن شرین الث ت

 .م١٩٥٠

دة   :القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء    - م المتح أوصي باعتمادھا مؤتمر الأم

ام     ف ع ي جنی ود ف رمین المعق ة المج ة ومعامل ع الجریم ا ١٩٥٥الأول لمن  وأقرھ

صادي و س الاقت ھ المجل اعي بقراری یم ٦٦٣الاجتم ي ) ٢٤-د( ج ؤرخ ف  ٣١الم

 .م١٩٧٧مایو / أیار١٣المؤرخ في ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و ١٩٥٧یولیو /تموز



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

ن حریتھم          " - المبادئ والممارسات الفضلى المتعلقة بحمایة الأشخاص المحرمین م

سان،       ١/٠٨اعتمدت بموجب القرار    " (في الأمریكتین  وق الإن ة لحق  للجنة الأمریكی

 ).م٢٠٠٨ مارس ١٣

د     " - استراتیجیات الأمم المتحدة وتدابیرھا العملیة النموذجیة للقضاء على العنف ض

ة   ة الجنائی ة والعدال ال الجریم ي مج ال ف ة  " (الأطف رار الجمعی ب ق دت بموج اعتم

 ).م٢٠١٤ دیسمبر ١٨ المؤرخ في ٦٩/١٩٤العامة للأمم المتحدة 

ة ال          - دنیا لمعامل ة ال دة النموذجی م المتح دیلا   -سجناءقواعد الأم سون مان د نیل .  قواع

دة       ( م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ب ق دت بموج ي  ٧٠/١٧٥اعتم  ١٧ المؤرخ ف

 ).م٢٠١٥دیسمبر 

ة،     " التعامل مع السجناء الشدیدي الخطورة     "كتیب   - ة الجنائی ات العدال سلة كتیب سل

ة         و،    ) UNODC(مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریم ورك، یولی نیوی

 .م٢٠١٧

 .م٢٠/٥/٢٠١٥بتاریخ ) ب( مكرر ٤٢الجریدة الرسمیة المصریة العدد  -

 .م٢٠١٨ ینایر سنة ٢٤في ) ج( مكرر ٣ العدد -الجریدة الرسمیة المصریة -

  :القوانین والتشریعات) م(

ات   - ي الولای سیة  فب رائم الجن ي الج ائي لمرتكب ي أو الكیمی صاء الجراح انون الإخ ق

  .م١٩٩٧المتحدة الأمریكیة لسنة 

  .م٢٠٠٣قانون العدالة الجنائیة الإنجلیزي لعام  -

  .م٢٠٠٨ لسنة ١٦٢م المعدل بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل رقم  -

  م٢٠٠٨قانون التصدي لجرائم العنف الكندي لسنة  -



 

 

 

 

 

 ١٠٧٢

م    - انون رق اب بالق صري الإرھ انون الم سنة ٩٤الق وائم  ٢٠١٥ ل یم ق شأن تنظ م ب

  .الكیانات الإرھابیة والإرھابیین

م         ٢٠١٨ لسنة   ٦انون رقم   الق - صري رق سجون الم یم ال انون تنظ م الخاص بتعدیل ق

  .م١٩٥٦ لسنة ٣٩٦

انون          - دة بالمرسوم بق ة المتح ارات العربی نظام المراقبة الإلكترونیة الصادر في الإم

  .م٢٠١٨لسـنة) ١٧(اتحادي رقم 

  :المواقع الإلكترونیة) و(

د  - راھیم الجویع لطان إب ة الإلكترو"س ام المراقب ةنظ اریخ "  نی شور بت ال من مق

  : م١٢/٦/٢٠٢٠م، عبر موقع النت أدناه، تاریخ الزیارة ٠١/٠٣/٢٠٢٠

- https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=371 

- www.sgc.gc.ca 

- https://www.canlii.org 

-  https://www.law.cornell.edu 

- https://publications.parliament.uk 

- https://www.bundesverfassungsgericht.de 

-https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/chemical-and-

surgical-castration.html 
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  :المراجع الأجنبیة: ثانیاً
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